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 :مقدمة 
 مع الطبيعة  التأقلمو  ، و عقله للعيش أفكارهاستخدام ملكات  إلىمنذ القدم  الإنساناهتدى 
متفرقا يعيش  الإنسانكان  أن، و بعد جنسه  أبناءليتعلم اللغة و التواصل مع  التأقلمو تطور هذا 

في جماعات قليلة الأفراد تطورت حياته إلى العيش في الحضارة ، و كانت بداية للتمييز بين 
أفرادها في تفاوتهم الفكري و العقلي ، و ذلك بارتباط بناء الحضارة بما تجود به أفكار المبدعين  

تطورت  أنصاحبه ، و بعد  إلىنسبة كل عمل ذهني  إلى الأمرفي بداية  أدىو هو ما 
الحقيقية لحماية هذه   الأهميةتعقيدا برزت  أكثرمناحي الحياة فيها  أصبحتالمجتمعات و 

 .الذهنية بما تسهم به في بناء المجتمعات  الإبداعات
الفكري ، و ظهر المفهوم  الإنتاجالحقيقية لحماية هذا  الأهميةو مع ظهور الصناعة برزت 

و برزت حقوق الملكية الفكرية تملكها ،  الإنسانلتي يستطيع القانوني لها و اعتبرها من العناصر ا
، و بنشوء مفهوم الدولة الحديث   1(الحقوق التي ترد على شيء غير مادي ) إلى الواجهة القانونية 

و التطور التقني الهائل في الحياة المعاصرة ، أصبحت التشريعات و النظم القانونية المعاصرة لا 
على حقوق الملكية الفكرية ، و امتدت هذه الحماية لتشمل العلاقات  تنفك عن بسط الحماية

 .الدولية ، لما لحقوق الملكية الفكرية من دور في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب 

تنقسم الملكية الفكرية بمفهومها القانوني المعاصر إلى ملكية صناعية ، و ملكية أدبية و فنية   
و صدرت القوانين الوطنية و الدولية  لتبيان لفكرية المفهوم الكلاسيكي للملكية ، و تخطت الملكية ا

المفهوم الجديد للملكية و بسط الحماية عليه ، و ساهم الفقه القانوني بصورة كبيرة في تحديد 
و نجد بان جميع الدول في الوقت الراهن تسن  الملكية ، أنواعالمفهوم الجديد لهذا النوع من 

تشريعات للحماية ، و بالرغم من ذلك نجد في الواقع بان عناصر الملكية الفكرية تتعرض إلى 
 .الاعتداء و ذلك نتيجة لسهولته 

التشريعات و  أوجدتمع سهولة الاعتداء على عناصر الملكية الفكرية في العصر الحالي ، 
الذي  الأمرونية اللازمة لبسط الحماية على مشتملات الملكية الفكرية ، و هو القان الأحكامالدول 

الحقوق الفكرية   أصحابالنصوص القانونية لحماية  أحكاميجعل من القضاء يتدخل و يقوم بتفعيل 

                                                           
 572عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ، الجزء الثامن ، ص . د  1
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التشريعية و التنفيذية و القضائية   آلياتهافي الوقت الراهن يقاس تقدم الدول بما توفره  أصبحو 
 . اكبر قدر من الحماية للملكية الفكرية لضمان 

الهيئات و المنظمات التي تعنى بحماية  أنشئتالاتفاقيات و  أبرمتفعلى المستوى الدولي 
دول الفي نطاق تفعيل الحماية بين الدول المتقدمة ، و  ية الفكرية ، و نجد الاختلاف واضحالملك

الدول النامية نجد الحماية في واقع حالها غير  أمافي الدول المتقدمة  أكثرفالحماية معززة النامية 
بحقوق الملكية  او الجزائر باعتبارها من الدول النامية فان اهتمامهمبسوطة بالقدر الكافي ، 

استمر تطبيق  أين 2695الفرنسي لغاية  المستعمركانت محتلة من  لأنهاالفكرية حديث نسبيا 
على  العمل  أبقىالذي  2695ديسمبر  12المؤرخ في  95/227القوانين الفرنسية بموجب القانون 

النصوص بالقوانين الفرنسية باستثناء ما تعارض مع السيادة الوطنية و بالتبعية يفترض تطبيق 
الفرنسية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ، و رغم ذلك لم يقف المشرع الجزائري عند هذا الحد بل 

لتكريس حق الملكية  ةلتشريعات و الآليات القانونيحاول و بشكل تدريجي وضع مجموعة من ا
الفكرية ، و كانت النصوص القانونية متنوعة من الدستور إلى المصادقة و الانضمام إلى 
الاتفاقات الدولية ذات الصلة و القوانين وصولا إلى القرارات التنظيمية في هذا الجانب ، و نص 

بيها المتمثلين في الملكية الصناعية و الملكية الأدبية و المشرع الجزائري على الملكية الفكرية بجان
 .1الفنية 

تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية و دور القضاء :  اختيار الموضوع أسباب
المواضيع القانونية في الوقت الراهن ،كون ما تقدمه الملكية الفكرية من دفع  أهمفي ذلك من 

تعزيز الانتماء الثقافي للمجموعة  و للتنمية الاقتصادية في جميع الميادين و كذا التنمية الاجتماعية
كل  ، هذه الأهمية التي تقدمها الملكية الفكرية تستدعي الحماية القانونية و القضائية منالوطنية 

أشكال الاعتداء ، خاصة و أن سهولة الاعتداء في الوقت الراهن على مشتملات الملكية الفكرية 
 .يتطلب اكبر قدر من الضمانات الفعلية لتوفير الحماية لها 

تعد الملكية الفكرية ابرز عنصر قانوني نعيش معه في حياتنا اليومية  :  الموضوع أهمية
ترك مكان إلا و كانت به على مستوى جميع الميادين ، لذلك فالدارس فلا تكاد التقنية الحديثة أن ت

للقانون أو الممارس له في ميدان عمله يجب أن يكون على اطلاع بأحكام الحماية القانونية 
                                                           

حسونة عبد الغني ، ضمانات حماية الملكية الفكرية في التشريع الجزائري ، أطروحة ماجستير ، جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق و  1
 ، ص ب 5002-5007العلوم السياسية 



3 
 

تداء ـــــــــللملكية الفكرية ، و الإجراءات العملية أمام الجهات القضائية لحماية هذا الحق و رد الاع
 .عنه 

يهدف الموضوع إلى معرفة ابرز النصوص القانونية في مجال حماية :  لموضوعأهداف ا
 .الملكية الفكرية و التطبيقات القضائية الموضوعية و الإجرائية لحماية الملكية الفكرية 

 ؟ما هي أحكام الحماية القانونية للملكية الفكرية و الآليات القضائية في ذلك : الإشكالية 

الأحكام القانونية المنهج الوصفي هو المتبع في هذا الموضوع ليبسط : المنهج المتبع 
 .للحماية و كذا الإجراءات القضائية و وصفها 

هناك بعض من الدراسات السابقة في هذا الموضوع ،  إلا انه موضوع :  الدراسات السابقة
ة الفكرية على العموم في الجزائر مغيب نوعا ما خاصة في الجانب القضائي منه ، و كون الملكي

لا تزال في طور الدراسة و الاهتمام من جانب الفقه القانوني ، و نجد بعض البحوث الأكاديمية و 
 .المؤلفات القليلة في هذا الجانب 

الملكية الفكرية لا توجد  أحكام أنفي ، تكمن صعوبة دراسة الموضوع :  صعوبات الدراسة
و كثيرة و متنوعة ، كون أنها شملت جميع في قوانين متفرقة  إنماو  ،إليه بتقنين واحد يرجع 

م من أن المشرع الجزائري في هذا الجانب لا يزال يواكب ـــــــــــــــميادين الحياة المعاصرة ، بالرغ
 .التطورات به 

 : خطة موجزة لموضوع الدراسة

 .الصناعية و دور القضاء في ذلك  تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالملكية: الفصل الأول 

 .أحكام الحماية القانونية للملكية الصناعية : المبحث الأول 

دور القضاء في تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية : المبحث الثاني 
 .الصناعية 

ر القضاء في تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الأدبية و الفنية  و دو : الفصل الثاني 
 .ذلك 
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 .أحكام الحماية القانونية للملكية الأدبية و الفنية  : المبحث الأول 

الأدبية  دور القضاء في تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية: المبحث الثاني 
 .و الفنية  
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  الأولالفصل 

تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الصناعية و دور القضاء  
 في ذلك
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تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الصناعية و دور : الفصل الأول 
 القضاء في ذلك

على المستويين الدولي  ، حماية حقوق الملكية الصناعية إلىالنصوص القانونية التي تتطرق 
المشرع الجزائري من  أصدرهو باعتبار التشريع الوطني هو ما ، و الوطني هي كثيرة و متنوعة 

 أهميةيبرز ، و ما قام به من المصادقة على اتفاقيات دولية في هذا الجانب ، قوانين و تنظيمات 
انوني و لتجسيد ذلك في الواقع و لتفعيل هذه الحماية بين النص الق، الحماية للملكية الصناعية 

 .لياته آيتدخل القضاء ب

الحماية القانونية للملكية  أحكامبعنوان  الأولضمن مبحثين ، و مما سبق نتناول الفصل هذا 
و المبحث الثاني بعنوان دور القضاء في تطبيق النصوص التشريعية للملكية ، الصناعية 
 .الصناعية 
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 الحماية القانونية للملكية الصناعية  أحكام:  الأولالمبحث 

النصوص القانونية المتعلقة بالحماية القانونية  أحكامفي ، نتناول في هذا المبحث بالدراسة 
و الثاني ، الحماية المقررة على المستوى الدولي  الأولو ذلك ضمن مطلبين ، للملكية الصناعية 

 .التشريع الجزائري الحماية المقررة على المستوى الوطني و هو 
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 الحماية القانونية للملكية الصناعية على مستوى الاتفاقيات الدولية :  الأولالمطلب 

 لعديد من الاتفاقات الدولية التي تناولت حماية الملكية الصناعية على المستوى الدولي هناك ا
و ابرز هذه ، دراستنا هذه نتناول  ابرز الاتفاقيات الدولية المقررة لهذه الحماية  إطارو في 

 .و ما صادق عليها المشرع الجزائري ، الاتفاقيات 

 الحماية القانونية المقررة على المستوى الدولي :  الأولالفرع 

ابرز  إلىو نتطرق ، حماية الملكية الصناعية كثيرة  إطارالاتفاقيات الدولية المبرمة في  إن
و هي الاتفاقية التي انضمت   2221لسنة  اتفاقية باريس هي الاتفاقيات الهامة في هذا الجانب و

أو ما ، هناك اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  أنغير ، الجزائر  إليها
من طرف  إليهاو التي لا تزال في طور المفاوضات للانضمام  TRIPSتعرف باتفاقية تريبس  

 .الجزائر 

 : اتفاقية باريس

و قد انضمت الجزائر لها بموجب  ، 2221مارس من سنة  50اتفاقية باريس بتاريخ  أبرمت
 الأحكامو قد جاءت هذه الاتفاقية بمجموعة من  ،1 52/05/2699المؤرخ في  99/82رقم  الأمر

و ، و نعالج هذه الاتفاقية من عدة جوانب ، القانونية التي تولي العناية بحماية الملكية الصناعية 
 .تها أنشأو الهيئات التي ، و المبادئ التي جاءت بها ،  نشأتهاهي 

 :نشأة اتفاقية باريس ( أ 

الاختراعات منذ قيام الثورة الصناعية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، بدأ ظهور 
الحديثة ، واستمر التقدم العلمي والتكنولوجي خلال القرن العشرين ، وقد صاحب ذلك حدوث 
تغيرات اقتصادية هائلة ، إذ تدفق الإنتاج الكبير وزادت حركة المبادلات التجارية بين الدول  

 .2كريةوظهرت علاقات اقتصادية اقتضت وضع أنظمة قانونية جديدة لحماية حقوق الملكية الف

الملكية : الاهتمام بتنظيم حقوق الملكية الفكرية بشقيها  فيوبدأت التشريعات المقارنة 
                                                           

 50يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى إتفاقية باريس المؤرخة في  2699فيفري  52مؤرخ في  82-99أمر  1
 .2699فيفري  52، مؤرخة في 29الجريدة الرسمية عدد  المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، 2221مارس سنة 

من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس ، حلقة الويبو الوطنية التدريبية : وق الملكية الصناعية الحماية الدولية لحق د حسام الدين الصغير ، 2
  5، ص  5007جانفي  12إلى  56حول الملكية الفكرية لفائدة الدبلوماسيين المصريين ، القاهرة ، 



9 
 

الصناعية ، والملكية الأدبية والفنية ، منذ نهاية القرن التاسع عشر، فتمتع أصحاب هذه الحقوق 
غير . هذه الحقوق تعترف ب التيالدولة  فيبحماية اختراعاتهم ومبتكراتهم الأدبية والفنية واستغلالها 

تمنحها التشريعات الوطنية لم تكن كافية لتحقيق مصالح الدول الصناعية المتقدمة   التيأن الحماية 
 .1تعترف بهذه الحقوق  التيلأنها حماية محدودة لا يتجاوز نطاقها الحدود الجغرافية للدولة 

ملكية الصناعية حماية حقوق ال إلىظهرت بجلاء حاجة الدول الصناعية  2271وفى سنة 
للاختراعات  الدوليالمعرض  فيعندما أحجم المخترعون الأجانب عن الاشتراك  دوليعلى نطاق 

الدول الأخرى بدون مقابل   فيتجنبا لسرقة اختراعاتهم واستغلالها تجاريا  فيينامدينة  فيأقيم  الذي
نحو بسط حماية حقوق  السعي فيولذلك بدأت الدول الصناعية، منذ نهاية القرن التاسع عشر 

وأبرمت أول اتفاقية دولية . الاتفاقيات الدولية  إبرامعن طريق  دوليالملكية الصناعية على نطاق 
و قد  ،وهى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية  50/01/2221بتاريخ لتحقيق هذا الغرض 

ثم تعديل  2600ديسمبر  28 فيعدلت اتفاقية باريس عدة مرات كان أولها تعديل بروكسل 
 في، ثم تعديل لندن 2652نوفمبر سنة  9 في لاهاي، وأعقبه تعديل  2622يونيو  5 فين واشنط

 28 فيوأخيرا تعديل استكهولم  2622سنة  أكتوبر 12 في لشبونة، وتلاه تعديل  2618يونيو  5
 بالأمرالمصادق عليها و  2676 أكتوبر 5 فيوقد تم تنقيح هذا التعديل الأخير .  2697يوليو 
 . 26722جانفي  06المؤرخ في  72/05

 :مبادئ اتفاقية باريس ( ب 

مفاهيمها ، بما في ذلك البراءات و  بأوسعباريس على الملكية الصناعية تطبق اتفاقية 
و هي نوع من براءات الاختراع )و نماذج المنفعة العلامات و الرسوم و النماذج الصناعية 

التجارية و  الأسماءو علامات الخدمة و  (عليها في تشريعات بعض البلدان  الصغيرة المنصوص
 .3البيانات الجغرافية و قمع المنافسة غير المشروعة

                                                           
 5د حسام الدين الصغير ، المرجع السابق ، ص  1
مارس سنة  50يتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في  2672جانفي  06مؤرخ في  05-72أمر  2

 5ولندن في  2652نوفمبر سنة  9ولاهاي في  2622يونيو سنة  5وواشنطن في  2600ديسمبر سنة  28والمعدلة ببروكسل في  2221
 08، مؤرخة في  20، الجريدة الرسمية عدد 2697و سنة يولي 28واستكهولم في  2622أكتوبر سنة  12ولشبونة في  2618يونيو سنة 

 . 2672فيفري 
 06تاريخ الاطلاع  http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/paris/summary_paris.html موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية  3

 5022أفريل 

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/paris/summary_paris.html
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 : مبدأ المعاملة الوطنية

تمنح مواطني الدول المتعاقدة  أنتنص الاتفاقية على انه يجب على كل دولة متعاقدة 
الحماية نفسها التي تمنحها لرعاياها في مجال الملكية الصناعية ، كما تقضي بان يتمتع  الأخرى

كانوا يقيمون في دولة متعاقدة أو يملكون  إذامواطنو الدول غير المتعاقدة بحقوق المعاملة الوطنية 
 بأوصافهم المشار إليها  الأشخاصفهؤلاء  فيها مؤسسات صناعية أو تجارية حقيقية و فعلية

 . 1يعاملون على قدم المساواة بالحماية القانونية فيما يتعلق بالحقوق الصناعية  

و في حالة وجود تعارض بين نصوص الاتفاقية و القوانين الوطنية ،  فان نصوص هذه 
الاتفاقية هي التي تطبق باعتبارها معدلة للقوانين الداخلية ، ما لم تكن الدول المصادقة على 

 . 2دت تحفظا فيما يخص بعض أحكام الاتفاقية الاتفاقية قد أب

 : الأولويةمبدأ حق 

نصت الاتفاقية عليه فيما يخص براءات الاختراع و العلامات و الرسوم و النماذج الصناعية 
 أنالدول المتعاقدة  إحدىو بناء على ذلك يجوز لمودع الطلب الذي يودع أو طلب قانوني في 

شهر للرسوم و النماذج الصناعية  99شهرا للبراءات و نماذج المنفعة و  25)يتمتع بمهلة معينة 
و عندئذ تعتبر الطلبات اللاحقة كما لو  أخرىدولة متعاقدة  أيةليلتمس الحماية في ( و العلامات 

 الأولويةبتحظى الطلبات اللاحقة  أخرىنفسه و بعبارة  الأولالطلب  إيداعقدمت في تاريخ  أنها
بشان الاختراع ذاته أو نموذج المنفعة ذاته أو  آخرون أشخاصالطلبات التي يودعها  إلىبالنسبة 

العلامة ذاتها أو الرسم الصناعي ذاته أو النموذج الصناعي ذاته خلال المهلة المذكورة و علاوة 
ختراع أو بيع السلع ، كنشر الا الأثناءحدث يقع في هذه  بأيالطلبات اللاحقة  تتأثرعلى ذلك لا 

و  الأولالطلب  إلىاستنادها  إلىالتي تحمل العلامة أو تجسد الرسم أو النموذج الصناعي نظرا 
المزايا العملية لهذا  الحكم أن مودع الطلب الذي يلتمس الحماية في عدة بلدان لا يضطر  أهممن 
شهرا لاختيار  25و  أشهر 9واحد بل يمنح مهلة زمنية تتراوح بين  أنتقديم كل طلباته في  إلى

البلدان التي يرغب في الحصول على الحماية فيها و اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية بكل 

                                                                                                                                                                                                 
 
دار  ،صلاح زين الدين ، المدخل إلى الملكية الفكرية نشأتها و مفهومها و نطاقها و أهميتها و تكييفها و تنظيمها و حمايتها ، الطبعة الأولى 1

 19، ص  5008الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان 
 87، ص  5008ليل و وثائق ، الطبعة الأولى ، مطبعة الكاهنة ، الجزائر ، الطيب زروتي ، القانون الدولي للملكية الفكرية تحا 2
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 .1و هو مبدأ يخفف من تقديم طلبات مختلفة ، و ما قد ينجر عنه من مصاريف و عناء  عناية

 :  العامة الأحكام( ج 

جمعها و أتتبعها الدول المتعاقدة ب أنتنص الاتفاقية على بعض القواعد العامة التي يجب 
 :يلي  ما أهمهامن 

 :  براءات الاختراع(  1

لا ترتبط البراءات الممنوحة في مختلف الدول المتعاقدة للاختراع ذاته فيما بينها ، فمنح براءة 
الدول المتعاقدة بمنح البراءة ، و لا يجوز رفض  الدول المتعاقدة لا يلزم سائر إحدىاختراع في 

 أيةفي  أنهيتأو  ألغيترفضت أو  لأنهادولة متعاقدة  أيةفي  إنهاؤهاأو  إلغاؤهابراءة اختراع أو 
يسمي في البراءة بوصفه صاحب الاختراع ، و لا  أن، و للمخترع الحق في  أخرىدولة متعاقدة 

بيع السلعة المشمولة  أن إلىالبراءة استنادا  إبطاليجوز رفض منح براءة اختراع ، كما لا يجوز 
بالبراءة أو السلعة المنتجة وفقا لطريقة صنع مشمولة بالبراءة يخضع لقيود أو تقييدات يفرضها 

 .القانون المحلي 

 :  العلامات(  2

العلامة و تسجيلها ، فالمحدد لها هو القانون الداخلي في  إيداعتنظم اتفاقية باريس شروط  لا
الدول  إحدىكل دولة متعاقدة و نتيجة لذلك لا يجوز رفض أي طلب يودعه مواطن من مواطني 

تلك العلامة أو تسجيلها أو  إيداعتسجيلها بسبب عدم  إبطالالمتعاقدة لتسجيل علامة ما أو 
تسجيلها  بإمكانيةالدول المتعاقدة  إحدى، و لا يرتبط تسجيل علامة ما في  المنشأا في بلد تجديده

الدول  إحدىتسجيل العلامة في  إبطالبما في ذلك بلد المنشأ ، و بالتالي لا يؤثر  آخرفي أي بلد 
 .في صلاحية تسجيلها في سائر الدول المتعاقدة  إلغاؤهالمتعاقدة أو 

 : اذج الصناعيةالرسوم و النم(  3

اتفاقية باريس على انه يجب حماية الرسوم و النماذج الصناعية في كل دولة  أحكامتنص 
عاقدة ، و لا يجوز رفع الحماية لان السلع التي تتضمن الرسم أو النموذج الصناعي ليست تم

                                                           
 82المرجع نفسه ، ص  1
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 .مصنعة في تلك الدول 

 : التجارية الأسماء(  4

التجارية في كل دولة متعاقدة دون وجود  الأسماءتنص اتفاقية باريس على انه يجب حماية 
 أو تسجيلها  بإيداعهاالتزام 

 : بيانات المصدر(  5

تتخذ كل دولة متعاقدة التدابير اللازمة للتصدي للانتفاع المباشر أو غير المباشر  أنيجب 
 .نتج أو المصنع أو التاجر بالبيانات الزائفة عن مصدر السلع أو هوية الم

 : المنافسة غير المشروعة(  6

تضمن الحماية الفعلية من المنافسة غير  أنكل دولة متعاقدة يجب  أنتنص الاتفاقية على 
 .المشروعة 

 : اتفاقية باريس أنشأتهاالهيئات التي ( د 

، و كل دولة  بناء على الاتفاقية و له جمعية و لجنة تنفيذية أنشئإتحاد باريس هو الذي 
و الختامية من وثيقة استوكهولم لسنة  الإدارية بالأحكام الأقلعضو في الاتحاد ملتزمة على 

الاتحاد  أعضاءاللجنة التنفيذية من بين  أعضاءو ينتخب ، وهي عضو في الجمعية  2697
 .ماعدا سويسرا التي تعد عضو بحكم وضعها 

 –فيما يتعلق بالاتحاد  –الويبو و ميزانيتها  أمانةو تتولى جمعية اتحاد باريس وضع برنامج 
 .لفترة سنتين 

وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام  إيداعو يجب و الاتفاقية متاحة لكل الدول 
 .للويبو 
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 (التشريع الجزائري ) الحماية المقررة على المستوى الوطني : الثانيالمطلب 

و ذلك منذ الاستقلال ، التشريع الجزائري بالحماية القانونية للملكية الصناعية  أحكام أخذت
 إلىو ، الجزائرية في هذا الجانب  للتشريعاتبالتطور التاريخي  نأخذغاية اليوم وفي هذا الفرع  إلى

 .الحماية التي قررها المشرع الجزائري  أحكام

 التطور التاريخي : الفرع الأول 

المشرع الجزائري  أصدرهاة التي يهذا الجانب بجملة القوانين و النصوص التنظيم إلىنتطرق 
المؤرخ في  91/582هو المرسوم رقم  أصدرهنص  أولو كان ، غاية اليوم  إلىمنذ الاستقلال 

 99/82رقم  الأمرثم تلاه ،   1ديوان وطني للملكية الصناعية إنشاءالمتضمن  2691يوليو  20
الجمهورية الجزائرية  انضمامسابقا و المتضمن  إليهالمشار  2699اير سنة فبر  52المؤرخ في 

المتعلقة بحماية الملكية  2221مارس سنة  50اتفاقية باريس المؤرخة في  إلىالديمقراطية الشعبية 
المتعلق بشهادات المخترعين و  2699مارس  01المؤرخ في  99/28رقم  الأمرثم ، 2الصناعية
 إحداثالمتضمن  2671نوفمبر  52المؤرخ في  71/95رقم  الأمرثم ،  3الاختراع  إجازات

 52المؤرخ في  71/222ثم المرسوم  ، 4المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية
المتضمن تبديل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل  2671نوفمبر 
المتضمن المصادقة على اتفاقية  2672يناير  06المؤرخ في  72/05رقم  الأمرثم ،  5التجاري

المتعلق  79/92ثم الأمر رقم  ، 6 2221مارس  50باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 
سبتمبر  10المؤرخ في  29/582ثم المرسوم رقم ،  7 2679يوليو 29بتسميات المنشأ المؤرخ في 

ثم  ، 8ة على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية المتضمن نقل الوصاي 2629

                                                           
، مؤرخة  86المتضمن إنشاء ديوان وطني للملكية الصناعية ، الجريدة الرسمية رقم  2691جويلية  20المؤرخ في  582-91المرسوم رقم  1

 . 2691جويلية  26في 
 .مرجع سابق  2
، مؤرخة في  26المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع ، الجريدة الرسمية رقم  2699مارس  01المؤرخ في  28-99أمر رقم  3

 . 2699مارس  02
 المتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية ، الجريدة الرسمية 2671نوفمبر  52المؤرخ في  95-71أمر رقم  4

 . 2671نوفمبر  57مؤرخة في  62رقم 
المتضمن تبديل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري  2671نوفمبر  52المؤرخ في  222-71المرسوم  5

 . 2671نوفمبر  57، مؤرخة في  62، الجريدة الرسمية رقم 
 .مرجع سابق  6
 . 2671جويلية  51، المؤرخة في  26المتعلق بتسميات المنشأ ، الجريدة الرسمية عدد  2679يو يول29المؤرخ في  92-79الأمر رقم  7
المتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية  2629سبتمبر  10المؤرخ في  582-29المرسوم رقم  8

 . 2629أكتوبر  02، مؤرخة في  80، الجريدة الرسمية رقم 
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المركز الوطني  إلىالذي يحول  2629سبتمبر  10المؤرخ في  29/586تلاه صدور المرسوم 
و المستخدمين الذين كان يحوزهم أو  الأعمالو  الأملاكللسجل التجاري ، الهياكل و الوسائل و 

يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية ، فيما يخص علامات الطراز ، و 
نوفمبر  58المؤرخ في  27/529ثم المرسوم رقم ،  1الأصليةالرسوم ، و النماذج و التسميات 

ثم ،   2الصناعي و الملكية الصناعية المتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد 2627
المعهد الوطني الجزائري  إنشاءالمتضمن  2662فبراير  52المؤرخ في  62/92المرسوم رقم ثم 

 5001يوليو  26المؤرخ في  01/09رقم  الأمرو ،   3للملكية الصناعية و يحدد قانونه الأساسي
المتعلق ببراءات الاختراع  5001يوليو  26المؤرخ في  01/07رقم  الأمرثم  ،المتعلق بالعلامات 

  المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة  5001يوليو  26المؤرخ في  01/02 الأمرو 
المعهد  إدارةمجلس  أعضاءالمتضمن تعيين  5001يوليو  09ثم قرار وزارة الصناعة المؤرخ في 

الذي  5009نوفمبر  07ثم قرار وزارة الصناعة المؤرخ في  ، 4ة الصناعيةالوطني الجزائري للملكي
ثم قرار ،  5المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إدارةمجلس  لأعضاءيحدد القائمة الاسمية 

الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد  5006ماي  25المؤرخ في وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار 
ثم قرار وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،  6الملكية الصناعيةللوكلاء في مجال 

المعهد  إدارةمجلس  أعضاءالمتضمن تعيين  5020يوليو  28و ترقية الاستثمار المؤرخ في 
ثم قرار وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،  7الوطني الجزائري للملكية الصناعية

فروع المعهد الوطني الجزائري  إنشاءالمتضمن  5022فبراير  05ر المؤرخ في و ترقية الاستثما
 5022مارس  02ثم القرار الصادر عن وزارة الصناعة و المناجم المؤرخ في ،  8للملكية الصناعية

                                                           
الذي يحول إلى المركز الوطني للسجل التجاري ، الهياكل و الوسائل و الأملاك و  2629سبتمبر  10المؤرخ في  586-29المرسوم  1

و  ،ناعية ، فيما يخص علامات الطرازالأعمال و المستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الص
 . 2629أكتوبر  02المؤرخة في  ، 80و النماذج و التسميات الأصلية ، الجريدة الرسمية رقم الرسوم ، 

المتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية   2627نوفمبر  58المؤرخ في  529-27المرسوم رقم  2
 . 2627ديسمبر  06، المؤرخة في  20الجريدة الرسمية رقم 

المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و يحدد قانونه الأساسي   2662فبراير  52المؤرخ في  92-62المرسوم رقم  3
 . 2662مارس  02المؤرخة في ،   22الجريدة الرسمية رقم 

معهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، الجريدة المتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ال 5001جويلية  09قرار وزارة الصناعة المؤرخ في  4
 . 5001أوت  21مؤرخة في  82الرسمية رقم 

الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية  5009نوفمبر  07قرار وزارة الصناعة المؤرخ في  5
 . 5007فبراير  52، مؤرخة في  28الصناعية ، الجريدة الرسمية عدد 

 لوكلاء في مجال الملكية الصناعيةالذي يحدد كيفيات منح الاعتماد ل 5006ماي  25قرار وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار المؤرخ في  6
 . 5006جوان  58، المؤرخة في  17الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن تعيين أعضاء مجلس  5020جويلية   28ر المؤرخ في قرار وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثما 7
 . 5020أكتوبر  21، المؤرخة في  26إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، الجريدة الرسمية عدد 

إنشاء فروع المعهد المتضمن  5022فبراير  05قرار وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار المؤرخ في  8
 . 5022أفريل  50، المؤرخة في  58الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، الجريدة الرسمية عدد 
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الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية  5022
 . 1الصناعية

 الحماية التي قررها المشرع الجزائري أحكام :الفرع الثاني  

الحماية القانونية على مستوى النصوص القانونية أو  أحكام إلىفي هذا العنوان نتطرق 
عيل ائري للسهر على تفالمشرع الجز  أنشأهاالتي  الأجهزةالهيئات و  إلىو نتطرق ، الموضوعية 

 .النصوص في الميدان 

  :النصوص القانونية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية (  1

  كما سبق التطرق إلى التطور التاريخي للتشريع الجزائري في مجال حماية الملكية الصناعية
بالعلامات و الأمر المتعلق  01/09 الأوامرفان القوانين الساري بها العمل اليوم هي كل من 

المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر  01/02المتعلق ببراءات الاختراع و الأمر  01/07
 أولويةقد نصت هذه القوانين على الحماية في مجال الملكية الصناعية كل حسب ، و المتكاملة 

 :الحماية و نتطرق للنصوص كما يلي 

  :المتعلق بالعلامات  33/362الأمر (  أ

بالرجوع إلى النص القانوني الذي جاء به المشرع الجزائري نجد بان هذا الأمر مقسم إلى 
عشرة أبواب و نتطرق لها على التوالي فقد جاء الباب الأول تحت عنوان التعاريف و الالتزامات 
العامة أين حدد المقصود بالعلامة في مفهوم هذا الأمر و اثر التسجيل على حماية العلامة و 

اكتساب الحق في العلامة و  الأولالحق في العلامة و حدد في القسم  إلىق الباب الثاني تطر 
الرفض و القسم الثالث الحقوق المخولة عن التسجيل و القسم الرابع تحديد  أسبابالقسم الثاني 

الحقوق المخولة عن التسجيل و في القسم الخامس الالتزام باستعمال العلامة و الباب الثالث 
انتقال الحقوق و  إلىالعلامة و فحصها و تسجيلها و نشرها و تطرق الباب الرابع  إيداع إلىق تطر 

العدول و القسم الثاني  الأولالقسم  أقسامثلاثة سقوط الحقوق و جاء ضمن  إلىالباب الخامس 
عية الخاصة بالعلامات الجما الأحكام إلىو الباب السادس تطرق  الإلغاءو القسم الثالث  الإبطال

                                                           
الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني  5022مارس  02القرار الصادر عن وزارة الصناعة و المناجم المؤرخ في  1

 . 5022ماي  50، مؤرخة في  59الجريدة الرسمية عدد  الجزائري للملكية الصناعية ،
 .5001جويلية  51، بتاريخ  88و المتعلق بالعلامات ، الجريدة الرسمية عدد  5001جويلية  26مؤرخ في  09-01أمر  2
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الانتقال و  إلىو في القسم الثاني إلى ملكية العلامة الجماعية و استعمالها منه  و في القسم الأول
الرهن الجبري للعلامة الجماعية و في القسم الثالث إلى إلغاء العلامة الجماعية و جاء الباب 

ة و الباب السابع بالنص على المساس بالحقوق و العقوبات و الباب الثامن جاء بأحكام خاص
 .التاسع جاء بالأحكام الانتقالية و الباب العاشر بالأحكام الختامية 

لحماية العلامة  أحكامالمتعلق بالعلامات من  01/09 الأمرو هذا مجمل ما جاء به 
 .باعتبارها من مشتملات الملكية الصناعية 

  :المتعلق ببراءات الاختراع  33/301 الأمر(  ب

الخاصة ببراءات الاختراع باعتبارها من  الأحكامعلى  الأمرنص المشرع الجزائري في هذا  
بالنص عن الهدف  الأولجاء الباب  أبوابو ذلك ضمن تسعة ، مشتملات الملكية الصناعية  أهم
خمسة  إلىالعامة و هو مقسم  بالأحكامالباب الثاني جاء  أما ، و التعاريف الأمر إصدارمن 
الاختراع للحصول على البراءة و القسم الثاني الحقوق  أهليةتناول شروط  الأولالقسم  أقسام

و القسم الرابع اختراعات الخدمة و القسم الخامس تطرق  الإضافةالمخولة و القسم الثالث شهادة 
به  و الإصدارو الفحص و  الإيداعو جاء الباب الثالث بالنص على ، الاختراعات السرية  إلى
و الباب الرابع تناول السجل و ،  الإصدار، الفحص ،  الإيداعتتناول على التوالي  أقسامة ثلاث

و الباب الخامس ، النشر  إلىسجل البراءات و القسم الثاني  إلىمنه تطرق  الأولالنشر في القسم 
الرخص التعاقدية و  إلىالنقل و القسم الثاني  إلىمنه  الأولانتقال الحقوق في القسم  إلىتطرق 

 إلىلعدم استغلال الاختراع أو لنقص فيه و القسم الرابع  الإجباريةالرخص  إلىالقسم الثالث 
 الأولسقوط الحقوق في القسم  إلىو تطرق الباب السادس ، للمنفعة العامة  الإجباريةالرخصة 

 إلىالباب السابع تطرق و ، التخلي عن الحقوق و القسم الثاني البطلان و القسم الثالث السقوط 
و  ،الدعاوى الجزائية الدعاوى المدنية و القسم الثاني الأولالمساس بالحقوق و العقوبات في القسم 

 .الختامية  بالأحكامالانتقالية و الباب التاسع جاء  بالأحكامالباب الثامن جاء 

 الأبوةصاحبه أو حق  إلىهذا القانون نجد بان الحق في نسبة الاختراع  أحكامو من خلال 
، من غير الحقوق  2هو حق لصيق بالشخصية غير قابل للتقويم أو الحجز عليه أو التصرف فيه

                                                           
 .5001ة جويلي 51، بتاريخ  88المتعلق ببراءات الاختراع ، الجريدة الرسمية عدد  5001جويلية  26مؤرخ في  07-01أمر  1
 09، ص 5021سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة التاسعة ،  2
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 .التي تترتب على الاختراع  الأخرى ةالمادي

 .1و كذلك عرف المشرع الجزائري الاختراع و براءة الاختراع و فرق بينهما  

  :المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة  33/302 الأمر(  ج

الخاصة بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة  الأحكامنص المشرع الجزائري على 
منه  الأولو جاء الباب ،  أبوابو ذلك ضمن سبعة ، باعتبارها من مشتملات الملكية الصناعية 

و الباب الثالث جاء النص فيه ، و الباب الثاني بالحقوق المخولة ، العامة  الأحكامبالنص على 
 الإيداعالحق في  إلىتطرق  الأولثلاثة فصول الفصل  إلىو التسجيل و هو مقسم  الإيداععلى 

و الباب الرابع نص ، التسجيل و النشر  إلىو الفصل الثالث  الإيداعشكليات  إلىو الفصل الثاني 
نص على السحب و الفصل  الأولثلاثة فصول الفصل  إلىقسم على سقوط الحقوق و هو م

و جاء الباب الخامس بالنص على ، الثاني نص على التنازل و الفصل الثالث نص على البطلان 
منه على التحويل و الفصل الثاني على الرخص التعاقدية و  الأولانتقال الحقوق و الفصل 

السادس جاء بالنص على المساس بالحقوق و  و الباب الإجباريةالفصل الثالث على الرخص 
 .الختامية  الأحكامالعقوبات و الباب السابع تضمن 

 :الصناعيةالمشرع لحماية حقوق الملكية  هاأأنشالتي  الإدارية الأجهزة(  2

إلى التطور التاريخي للنصوص القانونية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية  اكما تطرقنا سابق
بموجب  المنشأفان المشرع انشأ أجهزة للحماية كان أولها هو الديوان الوطني للملكية الصناعية 

و الذي احدث بعده المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية  91/582الأمر رقم 
و هو مؤسسة عمومية ذات طابع  2671نوفمبر  52المؤرخ في  71/95قم ر  الأمربموجب 

و له شخصية معنوية باستقلال مالي يخضع لوصاية وزير الصناعة و الطاقة صناعي و تجاري 
السابق  بالأمرالملحق  الأساسيو تحدد مهامه بالنسبة لحماية الملكية الصناعية ضمن قانونه 

و  29/582سابقا  إليهوزير التخطيط بموجب المرسوم المشار  إلىو قد تم تحويل الوصاية ذكره 
 الأمروزير الصناعة الثقيلة و استقر  إلى 27/529كذلك تم تحويل الوصاية بموجب المرسوم 

المعهد الوطني الجزائري  إلىعلى تحويل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية 
                                                           

 71، ص  5008-5001فاضلي إدريس ، المدخل للملكية الفكرية ، سلسلة القانون  1
 .5001جويلية  51، بتاريخ  88عدد المتعلق ببراءات الاختراع ، الجريدة الرسمية  5001جويلية  26مؤرخ في  02-01أمر  2
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 .السابق ذكره  62/92التنفيذي للملكية الصناعية بموجب المرسوم 

  : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

نتطرق  الصناعية،هذه الهيئة الوطنية العاملة في مجال حماية الملكية  نشأة إلىبعد التطرق 
  .الصناعيةالنشاط الذي يقوم به في مجال حماية الملكية  إلىثم   كجهاز،له  الإداريالتنظيم  إلى

 :للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  الإداريالتنظيم ( أ 

 إلىنرجع  ، للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الإداريالتنظيم  إلىقبل التطرق 
 ي نصت علىـــــــــــو الت 62/92من المرسوم التنفيذي  5الطبيعة القانونية له و التي حددتها المادة 

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، مؤسسة عمومية ذات طابع تنشأ تحت تسمية ) 
صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي ، و تدعى في صلب النص 

الشخصية المعنوية للمعهد الوطني  أعطىو من خلال هذا النص نجد بان المشرع ،  (المعهد 
 .فته مؤسسة عمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري الجزائري للملكية الصناعية و ذلك بص

يسير المعهد مدير عام ) و نصت على  62/92من المرسوم التنفيذي  20و جاءت المادة 
عنون و هذه المادة جاءت ضمن الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي الم( بمساعدة مجلس إدارة 

بتنظيم المعهد و عمله و من خلالها نجد بان المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يسير 
 . الإدارةبواسطة المدير العام و مجلس 

 :المدير العام (  1

المدير العام يعين بواسطة مرسوم تنفيذي  أنعلى  62/92من المرسوم  50تنص المادة 
يساعده في  أنو تنهى مهامه بالطريقة نفسها و يمكن  بناء على اقتراح من الوزير الوصي ،

 .مهامه مدير عام مساعد 

و نجد نفس نص المادة تحدد المهام المنوط بها المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية 
و في كل ، العدالة  أمامفهو يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد و يمثل المعهد ، الصناعية 

و يمضي الوثائق ، و يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد ، ياة المدنية الح أعمال
كذلك يعد ، القانون  إياهالصلاحيات التي يخولها  إطارالرسمية المتعلقة بالملكية الصناعية في 
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و ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالملكية ،  الإدارةالتقارير التي يقدمها لمداولات مجلس 
و يعد الميزانية التقديرية للمعهد و ينفذها و يبرم كل الصفقات ، و معالجتها و تحليلها ، الصناعية 

و يتولى تحضير اجتماعات مجلس  الإدارةو ينفذ مداولات مجلس ، و الاتفاقات و الاتفاقيات 
بمهام المعهد و يعد كل الحصائل و الحسابات و التقديرات  بالنفقات المرتبطة يأمرو ،  الإدارة

 .المعهد  أملاكالمالية و يسهر على الحفاظ على 

لتعطي للمدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية  62/92من المرسوم  52المادة  تأتيو 
 إلااح لا يكون ناجز هي انه يقوم باقتراح التنظيم الداخلي للمعهد وهذا الاقتر  أخرىالصناعية مهمة 

 .للمعهد الإدارةيوافق عليه مجلس  أنبعد 

يقوم  بأنهالمدير العام و في جانب التنظيم المالي للمعهد  أنعلى  52كما تنص المادة 
، و من ثم  بشأنهاليتداول  الإدارةمجلس  إلىالكشوف السنوية التقديرية للمعهد و يرسلها  بإعداد

 .سلطة ينص عليها التنظيم المعمول به  أيةتعرض هذه الكشوف على 

 :المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  إدارةمجلس (  2

المعهد و عددتها و  إدارةاختصاصات مجلس  على 62/92من المرسوم  22تنص المادة 
بدراسة كل تدبير يتعلق بتنظيم المعهد و سيره ، و لهذا الغرض  الإدارةانه يكلف مجلس  هي ،

و يفصل طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها و خصوصا في المسائل  الإدارةيتداول مجلس 
، في جانب تنظيم المعهد و سيره العام و نظامه الداخلي ، و برنامج عمل المعهد السنوي و  الآتية

صيلة نشاطه ، و في برنامج الاستثمارات السنوي و المتعدد السنوات و المتعدد السنوات و كذا ح
الاتفاقيات و الصفقات و غيرها من  لإبرامقروض المعهد المحتملة ، و في الشروط العامة 

المعاملات التي تلزم المعهد ، و في الميزانية التقديرية للمعهد ، و في نظام المحاسبة و المالية و 
و شروط دفع رواتب موظفي المعهد ، و في قبول الهبات و الوصايا  اسيالأسكذلك القانون 

المقدمة للمعهد و تخصيصها ، و في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام و التي من 
من  الإدارة،و يتكون مجلس  أهدافه شانها تحسين تنظيم المعهد و عمله و الكفيلة بتسهيل انجاز

و يعينون بقرار من الوزير المكلف بالملكية  62/92من المرسوم  25حددتهم المادة  أعضاء
من نفس المرسوم و يجتمع مجلس  28سنوات قابلة للتجديد حسب نص المادة  1الصناعية لمدة 

من نفس المرسوم  29المادة  حسب في دورتين عاديتين في السنة بناء على استدعاء رئيسه الإدارة
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 .المعبر عنها  للأصواتالبسيطة  بالأغلبيةدق عليها مصا الإدارةو تكون قرارات مجلس 

 :نشاط المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية في مجال حمايتها ( ب 

في الفصل الثاني منه المهام و الصلاحيات المسند للمعهد  62/92 حدد المرسوم التنفيذي
يؤدي المعهد مهمة الخدمة  أنمنه على  9الوطني الجزائري للملكية الصناعية فنصت المادة 

العمومية و يمارس صلاحيات الدولة فيما يتعلق بالملكية الصناعية و تخضع حقوق المعهد و 
الدولة و التزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة ، يصادق عليه 

ما يتعلق بالمرفق العام و ل به ، هذا من جانب صفة المعهد تجاه الغير فيوفق التشريع المعمو 
 .الخدمة العمومية التي يمثل المعهد فيها الدولة 

التي تفصل و بالتدقيق مهام المعهد الجزائري للملكية الصناعية في مجال  7و جاءت المادة 
المعهد يقوم بتنفيذ السياسة الوطنية في الملكية الصناعية  أنحماية الملكية الصناعية فنصت على 

القوانين و التنظيمات المعمول  إطارعلى حماية الحقوق المعنوية للمبدعين في  خصوصا السهر
بها لذلك فهو مكلف بالكثير من المهام في هذا الجانب و هي توفير الحماية للحقوق في الملكية 

، لا سيما تلك التي تتلاءم و الضرورة  الابتكارينو  الإبداعيةالصناعية و تحفيز و دعم القدرة 
 إلىالتشجيعية المادية و المعنوية ، و تسهيل الوصول  الإجراءاتللمواطنين و ذلك باتخاذ  التقنية

المعلومات التقنية الموجودة في وثائق البراءات بانتقائها و توفيرها و التي تمثل حلولا بديلة لتقنية 
و  معينة يبحث عنها المستعملون من المواطنين و الصناعيين و مؤسسات البحث و التطوير

الجزائر بالتحليل و الرقابة  إلى الأجنبيةالجامعات و غيرها ، و تحسين ظروف الاستيراد للتقنيات 
هذه  أتاوىحقوق الملكية الصناعية و دفع مع مراعاة  الأجنبيةو تحديد مسار اقتناء التقنيات 

الحقوق في الخارج ، و ترقية و تنمية قدرة المؤسسات الجزائرية لتسهيل العلاقات التجارية البعيدة 
الجمهور ضد الملابسات حول مصدر السلع و  إعلامعن المنافسة غير المشروعة مع حماية و 

 .الخدمات و المؤسسات المتاجرة التي من شانها توقيعه في المغالطة 

للمعهد الوطني الجزائري للملكية  أخرىتدرج مهام  62/92ن المرسوم م 2كذلك المادة  
الصناعية تتمثل في دراسة طلبات حماية الاختراعات و تسجيلها و عند الاقتضاء نشرها و منح 

العلامات و الرسومات و النماذج الصناعية  إيداعسندات الحماية طبقا للتنظيم ، و دراسة طلبات 
ها ، و كذا تسجيل العقود الخاصة بحقوق الملكية الصناعية و عقود ثم نشر  المنشأو تسميات 



21 
 

و دعمه عن طريق تنمية  الإبداعالتراخيص و عقود بيع هذه الحقوق ، و المشاركة في تطوير 
في  إدماجهاتحقيق الرقابة على تحول التقنيات و  إلىيهدف  إجراءنشاط الابتكار ، و تنفيذ أي 

الاتفاقات و المعاهدات الدولية في ميدان  أحكامالصناعية ، و تطبيق جوانبها المتعلقة بالملكية 
بالإضافة ،  شغالهاأالملكية الصناعية التي تكون الجزائر طرفا فيها و عند الاقتضاء المشاركة في 

إلى ذلك فالمعهد يضع في متناول الجمهور كل الوثائق و المعلومات المتصلة بميدان اختصاصه 
 .ا للمعلومات و ينظم دورات و فترات تدريبية لذلك فهو يؤسس بنك
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دور القضاء في تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحماية : المبحث الثاني 
 . الملكية الصناعية

نجد  ، اعيةالنصوص القانونية المتعلقة بحماية الملكية الصن لأهممن خلال العرض السابق 
 الإدارية الأجهزةلتفعيلها عن طريق الأرضية اللازمة القانونية و  بان المشرع قد وضع الأسس

نجد بان ، خاصة في هذا المجال  الأحيانالواقع و في الكثير من أن  إلا، المخصصة لذلك 
الذي يستدعي تدخل القضاء لتفعيل هذه النصوص و حماية  الأمرالنصوص غير مفعلة و هو 

 و هذا المبحث ندرسه ضمن القضاء الوطني الجزائري ،  مشتملات الملكية الصناعية من الاعتداء
 الدعوى العمومية لحماية الملكية الصناعية  إلىنتطرق فيه  و نعالج الأولو ذلك ضمن مطلبين 

 .ملكية الصناعية و الثاني الدعوى المدنية لحماية ال
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 الدعوى العمومية لحماية الملكية الصناعية  :الأولالمطلب 

من قانون  الأولىنتطرق أولا إلى المفهوم العام للدعوى العمومية فقد جاء نص المادة 
الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرها رجال ) بالنص عليها  1يةالجزائ الإجراءات

) و تنص الفقرة الثانية من نفس المادة ( بها بمقتضى القانون  إليهمالقضاء أو الموظفون المعهود 
وى طبقا للشروط المحددة في هذا ـــــــيحرك هذه الدع أنرف المضرور ــــــــــــللط أيضاكما يجوز 

 . 2(انون الق

هي الوسيلة القانونية لتقرير ) تعريف الدعوى العمومية و منها  إلىو الكثير من الفقه تعرض 
 . 3(توصلا لاستيفائه بمعرفة السلطة القضائية  العقاب،الحق في 

الحماية الجزائية لمشتملات الملكية الصناعية في هذا الجانب تقتضي تحريك الدعوى العمومية 
نص المادة الأولى من قانون  إلىضد من قام بالاعتداء على الحق و بطبيعة الحال و بالرجوع 

 فإنها تؤكد( لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير امن بغير قانون ) التي تنص  4العقوبات الجزائري
لان الجريمة بوجه عام  ، و على وجود النص القانوني مسبقا لحماية الحق المطالب بحمايته جزائيا

و يعاقب عليه القانون  في نفسه أو ماله أو عرضه الإنسانهي كل عمل غير مشروع يقع على 
 . 5بعقوبة جزائية

و الناصة على الخاصة بمشتملات الملكية الصناعية و بالرجوع إلى القوانين السابق ذكرها 
 الأحكامنصوص  إلىنعالج هذا المطلب بالرجوع الجزائية العقابية في حالة الاعتداء  الأحكام

 .الملكية الصناعية  قانون من قوانين حمايةالجزائية حسب كل 

 الحماية الجزائية المتعلقة بالعلامات  :الأولالفرع 

السابق ذكره بابا خاص عنونه المساس بالحقوق  01/09الجزائري في الأمر ضمن المشرع 
                                                           

 20، المؤرخة في  82المتعلق بالإجراءات الجزائية ، المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية عدد  2699جوان  02المؤرخ في  222-99أمر  1
 .2699جوان 

 . 59، ص  2662عة الكاهنة ،الجزائر ، د عبد الله أوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية  الجزء الأول في التحري و التحقيق ،مطب 2
 . 15، ص  2629دار الشهاب . د سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  3
 22، المؤرخة في  86، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية عدد  2699جوان  02المؤرخ في  229-99أمر  4

 .2699جوان 
 . 52، ص  5001أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومة للنشر و الطباعة و التوزيع ، الجزائر ،  5
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من  59و العقوبات و قد تضمن أحكام عقابية ضد المعتدي على العلامة و جاء نص المادة 
أعلاه ، يعد جنحة تقليد  20مع مراعاة أحكام المادة : ) بالنص على ما يلي  01/09الأمر 
لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب  الاستئثاريةوق مة مسجلة كل عمل يمس بالحقلعلا

 ( .العلامة 

 

 : جنحة التقليد و مفهومها(  1

و لم يضع له  التقليد،من خلال نص المادة السابق نجد بان المشرع الجزائري لم يعرف 
فنجده لم يحصر جنحة التقليد في عملية  العلامات،معيارا محددا يقتدى به للخوض في مجال 

و لكنه ادخل ضمن جنحة التقليد ، كل عمل يمس  .مسجلةصنع علامة مشابهة أو مماثلة لعلامة 
، و عرفها الفقه بالحقوق الاستئثارية التي خولها المشرع الجزائري لصاحب العلامة المسجلة 

 .1(وق الملكية الفكرية كل اعتداء مباشر أو غير مباشر على حق من حق) المصري  

فلم يعد بهذا جرم التقليد مقتصرا على صنع علامة مشابهة ، و لم يعد جرم التزييف يدل 
، و لا  أصليةعلى الاحتيال الذي يقوم به المجرم ليصنع علامة تتطابق بشكل كبير مع علامة 

فرعية  إضافاتفي علامة معينة مع  أساسيةجرم التزوير الذي يقوم به الفاعل بمحاكاة عناصر 
 . 2الاختلاف  أوجهالتشابه لا  بأوجه، و العبرة  جانبية من اجل خداع المستهلك

 :العقوبة المقررة لمرتكب جنحة التقليد (  2

) على العقوبات المقررة لمرتكب جنحة التقليد  01/09 الأمرمن  15نصت المادة 
سنتين و بغرامة  إلى أشهر( 9)يعاقب بالحبس من  تقليد،ن كل شخص ارتكب جنحة إف..........

 20.000.00) عشرة ملايين دينار  إلى( دج 5.200.00) من مليونين و خمسمائة ألف دينار 
 :هاتين العقوبتين فقط مع  بإحدىأو ( دج 

 الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة  -
  التي استعملت في المخالفة الأدواتو الوسائل و  الأشياءمصادرة  -

                                                           
 829، ص  5000،  91نواف كنعان ،النماذج المعاصرة لحق المؤلف و وسائل حمايته، الجامعة الأردنية ، عمان ،  الطبعة  1
 75، ص  2662ية ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، ربى القليوبي ، حقوق الملكية الفكر  2
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 (. محل المخالفة  الأشياء إتلاف -

المتمثلة في  الأصلية،و بالرجوع إلى هذا النص نجد بان المشرع وضع العقوبة الجزائية 
و المتمثلة في الغلق المؤقت أو النهائي و المصادرة  التبعية،الحبس أو الغرامة مع العقوبات 

 . 1لوسائل الجريمة و إتلاف محل الجريمة

 الحماية الجزائية المتعلقة ببراءة الاختراع  :الثانيالفرع 

ضمن المشرع الجزائري كذلك حماية جزائية لبراءة الاختراع باعتبارها من مشتملات الملكية 
و  ذلك بالباب السابع المعنون بالمساس بالحقوق و العقوبات  01/07الصناعية و ذلك في الأمر 

يعد كل عمل متعمد ) على  92و نص في المادة ية في القسم الثاني منه المعنون بالدعاوى الجزائ
 .(أعلاه ، جنحة تقليد  29يرتكب حسب مفهوم المادة 

 : جنحة التقليد و مفهومها (  1

 يختلف التقليد المقررة في حماية براءة الاختراع عنه في العلامة فقد أحالت المادة السابقة إلى
أعلاه ، يعتبر  28و  25مع مراعاة المادتان ) و التي تنص على  من القانون نفسه 29المادة 

 22مساسا بالحقوق الناجمة عن براءة الاختراع كل عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة 
وهنا المشرع حصر الأعمال التي تشكل الجنحة في ( أعلاه يتم بدون موافقة صاحب البراءة 

 .مع تعمد الاعتداء على الحق  01/07من الأمر  22ة الحالتين اللتين نصت عنهما الماد

 :العقوبة المقررة لمرتكب جنحة التقليد (  2

على العقوبة المقررة لمرتكب جنحة التقليد  01/07 الأمرالفقرة الثانية من  92نصت المادة 
سنتين و بغرامة من مليونين و  إلى أشهر( 9)يعاقب على جنحة التقليد بالحبس من ستة ) 

 أو( دج  20.000.000) عشرة ملايين دينار  إلى( دج  5.200.000) دينار  ألفخمسمائة 
و بمقارنة هذا النص بالنص المعاقب لجنحة تقليد العلامات نجد .( هاتين العقوبتين فقط  بإحدى

 .الاختراعد براءة التبعية لجنحة تقلي أوبان المشرع لم ينص على العقوبات التكميلية 

 بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة الحماية الجزائية المتعلقة : الفرع الثالث 
                                                           

 .22، ص  2662أبو العلاء النمر على ، الحماية الوطنية للملكية الفكرية ، دار النهضة العربية القاهرة ،  1
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ضمن المشرع الجزائري كذلك حماية جزائية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة باعتبارها من 
معنون و ذلك في الباب السادس منه ال 01/02مشتملات الملكية الصناعية و ذلك في الأمر 

يعد كل مساس بحقوق مالك ) منه على  12بالمساس بالحقوق و العقوبات و نص في المادة 
جنحة تقليد و تترتب عليه ،  أعلاه 9و  2تصميم شكلي كما هو محدد في المادتين  إيداع

 .(المسؤولية المدنية و الجزائية 

 : و مفهومها المساس بحقوق مالك إيداع تصميم شكلي جنحة (  1

 ما تقتضيه  وفق بالإيداع تقتضي الحماية في هذه الجريمة قيام صاحب الحق المعتدى عليه 
يمكن إيداع طلب التسجيل قبل أي استغلال تجاري ) التي تنص  01/02من الأمر  2المادة 

على الأكثر  ابتداء من التاريخ الذي بدأ فيه ( 5)للتصميم الشكلي ، أو في اجل أقصاه سنتان 
التصميم الشكلي ما منصوص عنه في المادة   إيداعهذا يخول مالك  الإيداعو بعد  ( الاستغلال

 .من هذا القانون  2

 : العقوبة المقررة لمرتكب جنحة المساس بحقوق مالك إيداع تصميم شكلي (  2

  الحقوقيعاقب كل من قام بالمساس عمدا بهذه ) على  01/02 الأمرمن  19تنص المادة 
) و بغرامة من مليونين و خمسمائة ألف دينار (5)أشهر إلى سنتين ( 9)بالحبس من ستة 

أو بإحدى هاتين العقوبتين ( دج  20.000.000) إلى عشرة ملايين دينار ( دج  5.200.000
 .فقط 

و  مناسبة،بتعليق الحكم في الأماكن التي تراها  ذلك،زيادة على  المحكمة،يمكن أن تأمر 
 . (.عليهلا أو ملخصا منه في الجرائد التي تعينها و ذلك على حساب المحكوم تنشره كام

  الإدانةالمحكمة في حالة  تأمر أنيمكن ) على  01/02 الأمرمن  17و نصت المادة 
 الأدواتبوضعها خارج التداول التجاري ، و كذلك بمصادرة  أوالمنتوجات محل الجريمة  بإتلاف

 .(.التي استخدمت لصنعها 

و التبعية في هذه الجنحة  الأصليةالمشرع اخذ بالعقوبات  أنو من خلال هذين النصين نجد 
 .نشره في الجرائد  أوو جاء بعقوبة تبعية خاصة بهذه الجنحة و هي تعليق الحكم 
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التي يكون فيها  ، هذا عن الحماية بموجب الدعوى العمومية لمشتملات الملكية الصناعية
و ، ضع للقواعد العامة بما أن النصوص الخاصة لم تنص صراحة عنه الاختصاص الإقليمي خا

التي تنص في فقرتها  ،  من قانون الإجراءات الجزائية 156 دةتحدده الما الإقليميالاختصاص 
احد المتهمين  إقامةمحل  أوتختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة ) على  الأولى

 ( . ....... آخرو لو كان هذا القبض قد وقع لسبب محل القبض عليهم  أوشركائهم  أو
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 الدعوى المدنية لحماية الملكية الصناعية : المطلب الثاني 

 كما تطرقنا سابق للنصوص الموضوعية الخاصة التي تحمي مشتملات الملكية الصناعية 
من القانون المدني و ليبسط  258والحماية في القواعد العامة موضوعيا تخضع لنص المادة 

يلجا  أنصاحب الحق عليه  أولحق بموجب الدعوى المدنية فان المضار على االقضاء حمايته 
الدعوى  أوعادي ــللقضاء لحماية حقه من الاعتداء و ذلك عن  طريق دعوى القضاء ال

 .الاستعجالية 

 المدني  دعوى القضاء :الأولع الفر 

فان الدعوى الرامية لحماية حق من  ، 1الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقواعد قانون  إلىبالرجوع 
القضاء  أمامو مجمل الدعاوى ، خضع للشروط العامة لرفع الدعوى تحقوق الملكية الصناعية 

المحكمة هي الجهة )   2فقرة  15تنص عليه المادة تتجه في الاختصاص النوعي بما  العادي
هي دعاوى المنافسة غير و دعاوى القضاء العادي ، ...( القضائية ذات الاختصاص العام 

من القانون المدني و كذلك تؤسس  258نص المادة  أساسالمشروعة التي يؤسسها القضاء على 
و التي تعد الشريعة العامة في  ، صناعيةمن اتفاقية باريس لحماية الملكية ال 20/5على المادة 

ذكره  أسلفناالجزائر و صادقت عليها كما  إليهامجال حماية الملكية الصناعية و التي انضمت 
يكون له الوصف الجزائي الذي يحمي  أندون  الخطأحينما يتوفر  إليها أوهي دعوى يلج ، سابقا

تتوفر ثلاثة  أنسة غير المشروعة يجب و لمباشرة دعوى المناف،  2حق صاحب المركز القانوني
 : 3 أساسية أركان

  :الخطأ(  1

 الأصل، لان  أهمية أكثرهاعناصر دعوى المنافسة غير المشروعة و  أدقمن  الخطأيعد 
 الخطأفي الميدان التجاري حرية المنافسة بوصفها حق لكل تاجر ، فيرى جانب من الفقه ، بان 

هو تقصيرا عن واجب  أوجماعيا ،  أمبالالتزام ، سواء كان الالتزام فرديا  الإخلاليتكون عند 

                                                           
أفريل  51مؤرخة في  52عدد ، الجريدة الرسمية  5002فيفري  52يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مؤرخ في  06-02قانون  1

5002. 
 .852، ص   2622سمير جميل حسين الفتلاوي ، الملكية الصناعية وفقا للقوانين الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  2
زي وزو ، كلية الحقوق و آيت شعلال لياس ، حماية حقوق الملكية الصناعية من جريمة التقليد، أطروحة ماجستير ، جامعة مولود معمري تي 3

 . 5029العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، 
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هذه الدعوى على شخص لم  إقامةبواجب قانوني من شخص مميز و لا يمكن  إخلالهو  فالخطأ
 . 1لصاحب حق الملكية الصناعية أحدثهيكن له يد في الضرر الذي  

 :الضرر (  2

 الخطأيترتب على  أنيجب  إنماو  الخطأكن لا يكفي لدعوى المنافسة غير المشروعة ر 
ثل في للجزاء المدني المتم أساسيضرر يصيب المدعي ، و توافر عنصر الضرر شرط  

في مصلحة من  أويصيب الشخص في حق من حقوقه  التعويض ،و الضرر هو كل أذى
معنوية ، و يشترط  أملهذه المصلحة قيمة مادية  أومصالحه المشروعة ، سواء كان لهذا الحق 

يكون الضرر مباشرا   أنيكون الضرر الذي يصيب صاحب الحق ثابت و  أنلتوافر الضرر 
 أننتيجة طبيعة العمل الذي قام به المعتدي وهذه مسالة تقديرية لقاضي الموضوع و لا يشترط 

 . 2مادي و معنوي إلىيكون الضرر جسيما و ينقسم الضرر 

 :العلاقة السببية (  3

  جهات القضاء العادي أمامط كذلك لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة موضوعا يشتر 
و عبء الإثبات هنا يقع على المدعي و ذلك ،  الخطأوجود علاقة سببية بين الضرر الحاصل و 

 .سوء نية من المدعى عليه  أوسواء بحسن نية  الخطأبان الضرر قد وقع نتيجة  بإثباته

 ستعجالية الاالدعوى : نيالفرع الثا

للقواعد العامة  أساساتخضع عية ، ستعجالية في مجال حماية الملكية الصناالدعوى الا
وهي دعوى إجرائية لا تمس بأصل ،  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمنصوص عنها في قانون  

 .الحق 

نجد مجموعة من النصوص  فإنناالنصوص الخاصة بالملكية الصناعية  إلىو بالرجوع 
 أنهاالاستعجالية و الملاحظ  الإجرائيةالتدابير  أوالمتفرقة ذات الصلة بمسالة القضاء الاستعجالي 

                                                           
ع ، دون زينة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ، دار الحامد للنشر و التوزي 1

 .217، ص  5007مكان النشر  
 لعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر الملكية الفكرية ، التقليد و القرصنة ، أطروحة ماجستير ، كلية الحقوق و ازاوني نادية ، الاعتداء على حق  2

 67، ص  5001
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لتوقيع الحجز  إجراءالثاني فهو  أماحصر التعدي و وقفه ،  إجراءهو  الأولالاجرائين  تتخذ احد 
 .التحفظي على محل الاعتداء 

 : حصر التعدي و وقفه التحفظية ل الإجراءات(  1

الحجز على  بإيقاعمن رئيس المحكمة المختصة  أمرمن يخلفه استصدار  أولصاحب الحق 
التي تكون قد استخدمت في  الأدواتو  للآلاتوصف  إجراءالمنتج محل الاعتداء ، و كذا 

المقلدة و حضرها من التداول و العرض  الأشياءيكفل وقف  الإجراءارتكاب الاعتداء ، و هذا 
 .استمراره في المستقبل  إيقافالضرر ، و  إثبات أيللجمهور ، 

المتعلق  01/09رقم  الأمرمن  18في نص المادة  الإجراءالقانوني لهذا  الأساسو نجد 
من رئيس المحكمة ، الاستعانة عند  أمريمكن مالك العلامة ، بموجب ) بالعلامات التي تنص 

وضع العلامة عليها قد الحق به ضررا و  أنبوصف دقيق للسلع التي يزعم لاقتضاء بخبير للقيام ا
 .بدونه  أوذلك بالحجز 

 .يتم إصدار الأمر على  ذيل عريضة بناءا على إثبات تسجيل العلامة 

 . (عندما يتأكد الحجز ، يمكن أن يأمر القاضي المدعي بدفع الكفالة 

في  الإجراءجواز اتخاذ مثل هذا  إلىالمشرع   أشارفقد  و بخصوص تسميات المنشأ
يمكن لكل شخص ذي ) و التي جاء فيها ،  سالف الذكر  79/92 الأمرمن  56مضمون المادة 

مصلحة مشروعة أن يطلب من القضاء إصدار الأمر بالتدابير الضرورية للكف عن الاستعمال 
 . (كان وشيك الوقوع  إذاأو لمنع ذلك الاستعمال ، غير المشروع لتسمية منشأ مسجلة 

و دائما عند عدم وجود النص الخاص الذي ينظم الإجراءات التحفظية فهناك القواعد العامة 
و جاء  999المادة  إلى 989من المادة المنصوص عنها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

منه بتدابير الحماية المستعجلة  920قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ليقر صراحة في المادة 
مسجل و محمي قانونا   إنتاج أويجوز لكل من له ابتكار ) لحقوق الملكية الصناعية  التي تنص 

 . نماذج من المصنوعات المقلدة أويحجز تحفظيا على عينة من السلع  أن
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النموذج المحجوز  أوالعينة  أويحرر المحضر القضائي  محضر الحجز ، يبين فيه المنتوج 
ضبط المحكمة  بأمانةمع نسخة من المحضر  إيداعه، و يضعه في حرز مختوم و مشمع ، و 

 ..(  إقليمياالمختصة 

 : 1توقيع الحجز التحفظي على محل الاعتداء إجراءات(  2

وضع العمل المقلد بصوره المختلفة تحت يد  إلىالحجز التحفظي هو عمل مادي يهدف 
على شيء مادي ، و من ثم لا يمكن القول بصحة الحجز  إلاالقضاء ، و بالتالي فهو لا يرد 

في موضوع حماية العلامات  الإجراءما لم يتم تنفيذها في شكل مادي ، و يستند هذا  الأفكارعلى 
للقيام بوصف دقيق )... التي تنص على المذكورة سابقا  01/09 الأمرمن  18نص المادة  إلى

 ....(.بدونهبالحجز أو وضع العلامة عليها قد الحق به ضررا و ذلك  أنللسلع التي يزعم 

 الإجراءهذا  إليهالذي يستند  الأساسفان ،  المنشأفيما يتعلق بموضوع حماية تسميات  أما
و ذلك بالنظر لاتساع معنى المذكورة سابقا ،  79/92 الأمرمن  56المادة هو ما تضمنته 

 .النص ليشمل كل التدابير الضرورية للحيلولة دون الاعتداء على هذه الحقوق  امضمون هذ

 :التالية  الإجراءات إتباعو من اجل الحجز على العمل المقلد يتعين 

قام المشرع بتحديد  الإطارالجهة القضائية المختصة ، و في هذا  إلىيقدم هذا الطلب  أن 2
القواعد العامة المنصوص  إلىيعود  الإقليميالاختصاص النوعي لمثل هذا الطلب و الاختصاص 

 . الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  80من المادة  7عنه في الفقرة 

و يعد مالكا للحقوق الصناعية و التجارية كل ،  تقديم الطلب من مالك الحقوق المتضرر  5
كما قد يكون مالكا للحقوق ، ورثتهما  أوالمتنازل له عنهما  أومالك البراءة  أومن مالك العلامة 

ورثتهما ، و تجد  أوالمتنازل له عنهما  أومالك الرسوم و النماذج الصناعية  أومالك التسمية 
 أصحابلا يمثل  لأنهالصناعية لا يعد مالك للحقوق  المعهد الوطني للملكية أن إلى الإشارة
 .الحقوق 

                                                           
 207حسونة عبد الغني ، مرجع سابق ، ص  1
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و ذلك لغاية التثبت من ،  السلعة المراد حجزها أوتضمين الطلب بوصف تفصيلي للمنتج  1
  الأخرىصفات ذلك المنتج كي يتم حجزه هو بالذات دون غيره مما قد يتشابه معه من المنتجات 

 .شرع كان هذا الشرط لم ينص عليه الم إنو 

 بالإجراء الأمرو يحددها رئيس الجهة القضائية المدعي، تقديم كفالة مالية من قبل  8
التحفظي تضمن ما قد يلحق بالمدعى عليه من ضرر فيما لو ظهر بان المدعي غير محق في 

 .للقاضيهذا الشرط جوازي و يخضع للسلطة التقديرية  أنو يلاحظ  طلبه،

 لإمكانيةو ذلك ، بمجرد صدوره  أثرهالتحفظي المطلوب  بالإجراءالصادر  الأمريرتب  2
على عريضة يصدر  أمرباعتباره  الأمر، فهذا  آخر إجراء لأيتنفيذه في الحال دون انتظار 

 الإجراءاتانه لضمان جدية طلب مالك الحقوق مالك الحقوق باتخاذ  إلامشمولا بالنفاذ المعجل 
مشرع مالك الحقوق برفع الدعوى الموضوعية الخاصة ال ألزمالتحفظية الكفيلة بحماية حقوقه 

القاضي بالحجز التحفظي و يتجسد ذلك  الأمريوم من تاريخ صدور  10بموضوع الحجز خلال 
الحجز باطلا  أويعد الوصف ) السابق ذكره فنصت  01/09 الأمرمن  12في مضمون المادة 

زائي خلال اجل شهر و ذلك بصرف الج أولم يلتمس المدعي الطريق المدني  إذابقوة القانون 
 .. ( التي يمكن طلبها  الأضرارالنظر عن تعويضات 

الحجز بهذا المفهوم يختلف تمام الاختلاف عن الحجز التنفيذي و الحجز  أنو الملاحظ 
دعوى  أوتليها دعوى مدنية  أنوان الدعوى الاستعجالية لا تنفك  ،التحفظي العادي  أوالاحتياطي 

 .جزائية 

و التي اخذ بها ،  الإداريةالدعوى  إلى الإشارةفي هذا المطلب لا ننسى  الأخيرو في 
فيها وفق طرفا أصيلا  الإدارةدعوى تكون  أنهاكون ، المشرع الجزائري في باب ازدواجية القضاء 

 الدعوى  أطرافو لها شروط خاصة سواء من حيث  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمقتضيات قانون 
 .رفع الدعوى و مباشرتها  إجراءاتو ، ( و مجلس الدولة  الإداريةالمحاكم ) و الجهة المختصة
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 الفصل الثاني

و دور و الفنية  تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الأدبية
 القضاء في ذلك
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 و الفنية تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الأدبية :الفصل الثاني 
 و دور القضاء في ذلك

على المستويين الدولي و  والفنية  الأدبيةحماية حقوق الملكية  إلىالنصوص القانونية التي تتطرق 
المشرع الجزائري من قوانين  أصدرهالوطني هي كثيرة و متنوعة و باعتبار التشريع الوطني هو ما 

الحماية  أهميةو تنظيمات و ما قام به من المصادقة على اتفاقيات دولية في هذا الجانب يبرز 
و لتفعيل هذه الحماية بين النص القانوني و و الفنية باعتبارها حقوق المؤلف  الأدبية للملكية

 .لتجسيد ذلك في الواقع يتدخل القضاء بالياته 

من مبحثين الأول بعنوان أحكام الحماية القانونية للملكية ــــــــتناول الفصل هذا ضو مما سبق ن
 .الأدبيةالمبحث الثاني بعنوان دور القضاء في تطبيق النصوص التشريعية للملكية  و الأدبية
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  الأدبية و الفنية  أحكام الحماية القانونية للملكية: المبحث الأول 
نتناول في هذا المبحث بالدراسة في أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالحماية القانونية للملكية 

و الفنية  و ذلك ضمن مطلبين الأول الحماية المقررة على المستوى الدولي و الثاني  الأدبية
 .الحماية المقررة على المستوى الوطني و هو التشريع الجزائري 
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على مستوى الاتفاقيات  و الفنية الأدبيةالحماية القانونية للملكية : ب الأول المطل
 الدولية 

هناك العديد من الاتفاقات الدولية التي تناولت حماية الملكية الأدبية و الفنية على المستوى 
ابرز هذه الدولي و في إطار دراستنا هذه نتناول  ابرز الاتفاقيات الدولية المقررة لهذه الحماية و 

 .الاتفاقيات و ما صادق عليها المشرع الجزائري 

 و الفنية  الأدبيةالحماية القانونية المقررة على المستوى الدولي للملكية : الفرع الأول 

  الاتفاقيات على المستوى الدولي و التي تعنى بحماية حقوق المؤلف أهمتعتبر اتفاقية برن 
اتفاقية روما التي تعنى بالحقوق المجاورة  إلى بالإضافة، و الفنية  الأدبيةيسمى بالملكية  ما أو

 .لحق المؤلف 

 .1اتفاقية برن لحماية المصنفات الفنية والأدبية: أولاا 

 8و المكملـة فـي بـاريس فـي  2229التوقيع علـى اتفاقيـة بـرن فـي التاسـع مـن سـبتمبر عـام تم 
و المكملــة فــي  2602نــوفمبر  21ثــم خضــعت للتعــديلات و المراجعــة فــي بــرلين فــي  2269مــايو 

و بـر  2652يونيـو  5و تـم تعـديلها مـرة أخـرى فـي رومـا فـي  2628مـارس  50برن مرة أخرى في 
يوليــه  58و أخيــرا فــي بــاريس فــي  2697يوليــه  28فــي  اســتكهولمو  2682يونيــو  59وكســل فــي 

 (.2676سبتمبر  52و عدلت في )  2672

 .: المبادئ الأساسية للاتفاقية  .1

 :تقوم هذه الاتفاقية على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي 

 : مبدأ المعاملة الوطنية - أ

ويعني هذا المبدأ بأن تتمتع المصـنفات التـي تـم إعـدادها فـي دولـة مـن دول الاتحـاد بالحمايـة  
، و مــع مســتوى الحمايــة الممنــوح مــن تلــك الــدول لمصــنفات مواطنيهــا  فــي بقيــة دول الاتحــاد وبــنفس

                                                           
نظمها المنظمة  الملكية الفكرية، الإطار القانوني الدولي لحماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة ، ندوة الويبو الوطنية حول  د بسام التلهوني 1

 1، ص  5002أفريل  20و 6وغرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة،  وزارة الإعلام بالتعاون مع( الويبو)العالمية للملكية الفكرية 
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تتجــاوز مــدة الحمايــة الممنوحــة فــي دولــة المنشــأ المــدة المحــددة للحمايــة فــي الــدول  أنذلــك لا يجــوز 
 . 1الأخرى

 : مبدأ الحماية التلقائية - ب

علــى أي تتوقــف  لا وتعنــي أن المصــنفات تحمــي بشــكل تلقــائي للمصــنفات وبمجــرد تأليفهــا و
 .تسجيل أو إيداع أو أي إجراء شكلي آخر 

 :مبدأ استقلالية الحماية -ج

وتعنــي أن التمتــع بــالحقوق الممنوحــة للمصــنف أو ممارســتها لا يجــوز أن تتوقــف علــى وجــود 
 .الحماية في بلد المنشأ 

 : برنالمصنفات المحمية بموجب اتفاقية  .2
لقد تضمنت أحكام الاتفاقية مجموعة مـن المصـنفات المحميـة علـى سـبيل المثـال لا الحصـر 
وقـد اعتمـدت الاتفاقيـة فــي الحمايـة أن يكـون المصـنف مبتكــراج فـي احـد مجـالات الأدب أو العلــوم أو 

وبغض النظر عـن شـكله أو طريقـة التعبيـر عنـه سـواء كـان مصـنفاج أصـلياج كالكتـب والكتيبـات , الفن 
رهــا أو مصــنفات مشــتقة كالترجمــات أو التوزيعــات الموســيقية لأي مصــنف أدبــي أو فنــي أصــلي وغي

بعـض المصـنفات الأخـرى للـدول  إلـىمشمول بالحماية وقد تركـت الاتفاقيـة حريـة مـد نطـاق الحمايـة 
أو القضــــــائي أو  الإداريالأعضــــــاء مثــــــل حمايــــــة النصــــــوص الرســــــمية ذات الطــــــابع التشــــــريعي أو 

 .التطبيقية والمحاضرات والخطب مصنفات الفنون 

إلا أن الاتفاقية قد اشترطت تثبيت بعض المصنفات على دعامـة ماديـة كشـرط للحمايـة مثـل 
 .القيام بتثبيت بعض الرقصات بتصويرها وتسجيلها على شريط فيديو مثلاج 

 :أصحاب الحقوق المحميون بموجب أحكام الاتفاقية  .3

للمؤلــف أو مــن يخلفــه وقــد تركــت الاتفاقيــة هامشــاج مــن الحريــة لقــد منحــت الاتفاقيــة الحمايــة 
للتشريعات الوطنية لتحديد الحماية للمؤلفين في بعض المصنفات ومنها المصـنفات السـينمائية علـى 

 .سبيل المثال 
                                                           

، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، الطبعة الأولى ، مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات ( ترجمة محمد حسام لطفي ) داليا ليبزيك  1
 . 512، ص  5001الإسلامية  
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ويتمتــع المؤلفــون بالحمايــة علــى جميــع مصــنفاتهم خصوصــاج إذا كــانوا مــن مــواطني دول مــن 
فـي أي دولـة مـن دول الاتحـاد أمـا إذا لـم يكـن المؤلفـون مـن  الإقامـةمجـرد دول اتحاد بـرن أو حتـى ل

مــواطني هــذا البلــد أو المقيمــين فيــه فــإنهم يتمتعــون بالحمايــة إذا نشــروا مصــنفاتهم لأول مــرة فــي بلــد 
عضو في الاتحاد أو إذا تم نشر المصنف في آن واحد في بلد غير عضو في الاتحـاد وبلـد عضـو 

 .فيه 

  : المحمية بموجب أحكام الاتفاقيةالحقوق  .4
لقـــد نصـــت  الاتفاقيـــة علـــى مـــنح المـــؤلفين حقوقـــاج اســـتئثارية علـــى مصـــنفاتهم ومـــن أهـــم تلـــك 
الحقــــوق هــــو حــــق ترجمــــة المصــــنفات وحــــق الاستنســــاخ بــــأي طريقــــة وبــــأي شــــكل كــــان وحــــق أداء 

عـــة المصـــنف المســـرحيات والمســـرحيات الموســـيقية والمصـــنفات الموســـيقية أمـــام الجمهـــور وحـــق إذا
الجمهور سلكياج أو بإعادة إذاعته وحـق تـلاوة المصـنف والحـق فـي الاقتبـاس وكـذلك الحـق  إلىونقله 

باعتبـــاره حقـــاج ( التتبـــع ) فـــي إجـــراء أي اقتبـــاس أو استنســـاخ وأخيـــراج فقـــد نصـــت الاتفاقيـــة علـــى حـــق 
لحقــوق أطلــق علــى اختياريــاج للــدول فــي إدراجــه ضــمن تشــريعاتها الوطنيــة وقــد اعترفــت بنــوعين مــن ا

إليــه والحقــوق الأدبيــة وهــي تتضــمن بعــض  الإشــارةالأولــى الحقــوق الماليــة وهــي تتضــمن مــا ســبقت 
المظاهر مثل حق المؤلف أن يطلب بنسب المصنف إليه وحقه في الـدفاع ومواجهـة أي تحريـف أو 

 .تشويه أو تعديل يمس بالمصنف أو يضر بشرف المؤلف أو بسمعته 

 : الاستثناءات .5
قــد أخــذت اتفاقيــة بــرن بعــين الاعتبــار التــوازن الــذي يتوجــب تحقيقــه بــين مصــالح أصــحاب ل

الحقـــوق فـــي التـــأليف والمنتفعـــين بتلـــك الحقـــوق مـــن ناشـــرين وجمهـــور ولـــذلك فقـــد أجـــازت الاتفاقيـــة 
مجموعـــة مـــن الاســـتثناءات علـــى الحقـــوق الماليـــة للمؤلـــف وحافظـــت بـــالطبع علـــى الحقـــوق الأدبيـــة 

 .للمؤلف
 إلــــىوقــــد أجــــازت الاتفاقيــــة فــــي بعــــض الحــــالات الاســــتفادة مــــن المصــــنفات وبــــدون الحاجــــة 

دفع مبلغ مالي مقابل هذا الاسـتغلال وتعـرف هـذه  إلىالحصول على تصريح من صاحب الحق أو 
للمصـنفات المحميـة وقـد منحـت ( الحـر ) أو ( العـادل ) الاستثناءات بعدة مسميات مثل الاستعمال 

وكــذلك الحــق فــي الاستشــهاد والانتفــاع ( 6/5/م) قيــود معينــة الحــق فــي الاستنســاخ الاتفاقيــة ضــمن 
وكـــذلك الحـــق فــي استنســـاخ المقـــالات ( 20/5)بالمصــنف علـــى ســـبيل التوضــيح فـــي مجـــال التعلــيم 
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الصــــحفية أو المقــــالات المشــــابهة الأخــــرى والانتفــــاع بالمصــــنفات بمناســــبة عــــرض أحــــداث الســــاعة 
 . الإذاعةلأغراض وكذلك التسجيلات المؤقتة 

مـا ذكـر فقـد قـررت الاتفاقيـة إمكانيـة مـنح تـراخيص إجباريـة وفـق مـا ورد فــي  إلـىوبالإضافة 
 .الجمهور أو بإعادة إذاعته  إلىوالتي تتعلق بحق إذاعة المصنف ونقله ( 22/5/م)

  :مدد الحماية .6
العـــام فـــإن مـــدد  مـــن الاتفاقيـــة مـــدد الحمايـــة المســـموح بهـــا وبـــالمطلق( 7)لقـــد حـــددت المـــادة 

طبيعــة  إلــىالحمايــة هــي طيلــة حيــاة المؤلــف مضــافاج إليهــا خمســون عامــاج بعــد وفاتــه إلا أنــه وبــالنظر 
بعض المصنفات فإن مدة حمايتها تنتهي بمرور خمسون سنة على وضعه فـي متنـاول الجمهـور أو 

بالمصــــنفات مــــن تــــاريخ الانتهــــاء مــــن إعــــداده إذا لــــم يوضــــع فــــي متنــــاول الجمهــــور أمــــا مــــا يتعلــــق 
ـــة هـــي  ـــاريخ إنجـــاز  52الفوتوغرافيـــة ومصـــنفات الفنـــون التطبيقيـــة فـــإن أقـــل فتـــرة للحماي ســـنة مـــن ت

 .المصنف 

 :الأحكام الخاصة بالدول النامية .0
هـــو إيجـــاد  2672لقـــد كـــان الهـــدف مـــن المـــؤتمر الـــذي تمـــت فيـــه مراجعـــة اتفاقيـــة بـــرن عـــام 

ذلك عن طريق مساعدة الدول النامية للمساعدة فـي الحلول من أجل دعم الطابع العالمي للاتفاقية و 
قضـــاياهم الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة وأدرجـــت بالتـــالي أحكامـــاج خاصـــة بالبلـــدان الناميـــة فـــي 
ملحق خاص باتفاقية برن وكان الهدف من وراء هذا الملحق منح بعـض الاسـتثناءات للـدول الناميـة 

 . وخصوصاج في مجالات الترجمة والاستنساخ

وقــــد نــــص الملحــــق علــــى أنــــه يجــــوز مــــنح تــــراخيص إجباريــــة وغيــــر قابلــــة للتحويــــل لــــبعض 
المصـــنفات فـــي الـــدول الناميـــة وذلـــك بغـــرض التعلـــيم فـــي المـــدارس والجامعـــات أو لأغـــراض البحـــث 

 .العلمي 

اتفاقيااة رومااا لحمايااة فناااني الأداء ومنتجااي التسااجيلات الصااوتية وهيئااات الإذاعااة لساانة : ثانياااا 
16611: 

                                                           
 9د بسام التلهوني ، مرجع سابق ، ص  1
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وتعنــي ( اتفاقيــة حمايــة الحقــوق المجــاورة ) علــى أنهــا  الأحيــانتعــرف هــذه الاتفاقيــة فــي بعــض 
الحقوق الأصلية في مجال حـق التـأليف وفـي هـذه الحـال تحديـداج فهـي الحقـوق  إلىالحقوق المستندة 

 :المتصلة بحماية حقوق 

 .المؤديين أو فناني الأداء  .2
 .منتجي التسجيلات الصوتية  .5
 .داء والتلفزيون هيئات الأ. ج .1

علـــى اعتبـــار أن كافـــة الحقـــوق المشـــار إليهـــا أعـــلاه تتصـــل بـــالحقوق الأصـــلية وتســـتند إليهـــا 
ـــىففنـــان الأداء أو المـــؤدي يســـتند عـــادةج  نـــص مكتـــوب أو مســـرحية أو قصـــيدة شـــعرية لصـــاحبها  إل

ة أعطـــاه الأصــلي حقـــوق تـــأليف عليهـــا إلا أن أدائهـــا مـــن قبــل المـــؤدي أو فنـــان الأداء بطريقـــة معينـــ
 .التأليف الأصلية  إلىالحق في أن يطلب حماية هذا الأداء مستنداج 

والحــال نفســها تنطبــق علــى هيئــات الإذاعــة والتلفزيــون ومنتجــي التســجيلات الصــوتية والــذين 
كانوا سبباج في إيجاد هذه الاتفاقية وخصوصاج بعد انتشار صـناعة الفونوغرامـات فـي مطلـع السـتينات 

 .تشار الاعتداء عليها وما قبل ذلك وان

وعلــى أثــر الجهــود التــي قامــت بهــا مجموعــة خبــراء مــن المنظمــة العالميــة  2690ففــي عــام 
واليونسـكو ومنظمـة العمـل الدوليـة بإعـداد مشـروع لحمايـة الحقـوق (  الويبـو) لحقـوق الملكيـة الفكريـة 

 . 2692تشرين الأول لعام  59المجاورة فقد تم توقيع اتفاقية روما بتاريخ 

ــــة بموجــــب أحكــــام  أحكــــاموقــــد شــــددت  ــــأليف المحمي ــــين حقــــوق الت ــــى الفصــــل ب ــــة عل الاتفاقي
ورة إلا أن اتفاقيـة رومـا وبـنفس الوقـت قـد الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية برن وبين حمايـة الحقـوق المجـا

تطلبــت فــيمن يرغــب الانضــمام إليهــا أن يكــون عضــواج منضــماج للاتفاقيــات الأخــرى فــي مجــال حقــوق 
فــي عضــوية اتفاقيــة  للاســتمرارالتــأليف كاتفاقيــة بــرن والاتفاقيــة العالميــة لحقــوق المؤلــف بــل وشــرطاج 

 .روما 

بادئ الأساسـية شـأنها فـي ذلـك شـأن كافـة الاتفاقيـات وقد تضمنت اتفاقية روما العديد من الم
 .الأخرى في مجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة 

 :ومن تلك المبادئ الأساسية 



41 
 

لقــد قــررت أحكــام الاتفاقيــة مجموعــة مــن ( المــؤدين ) تقريــر الحــدود الــدنيا لحمايــة فنــاني الأداء  . أ
 .مخالفتها أو الإخلال بها  الحقوق الدنيا لفناني الأداء بحيث يمتنع على الغير

 :فقد نصت المادة السابقة من أحكام الاتفاقية على تلك الحقوق وهي 

الجمهور بـدون مـوافقتهم مـا لـم يكـن قـد  إلىمنع الغير من إذاعة أعمال المؤدين أو نقله  .2
 .أذيع في السابق بالاستناد الى تثبيت سابق 

 .منع تثبيت أداء المؤدين دون موافقتهم  .5
 .وبدون موافقتهم  لأدائهممنع استنساخ أي تثبيت  .1

وقــد تطلبــت أحكــام الاتفاقيــة قيــام الدولــة العضــو بتنظــيم الحمايــة فيمــا يتعلــق بإعــادة بــث أي 
أداء أو تثبيتـــه بهـــدف إذاعتـــه واستنســـاخ التثبيـــت بغـــرض إذاعتـــه وبشـــرط موافقـــة فنـــاني الأداء علـــى 

 .ذلك

هيئـات الإذاعـة بالأعمـال المثبتـة  انتفـاعحديـد شـروط وقد ترك للقانون الوطني أيضاج مسـألة ت
وكـــذلك بإعـــادة بـــث إذاعـــة برامجهـــا المذاعـــة وتســـجيل تلـــك البـــرامج أو استنســـاخ  الإذاعـــةلأغـــراض 

نقــل برامجهــا المذاعــة فــي التلفزيــون مقابــل مكافــأة ســنداج  إلــى بالإضــافةتســجيلات برامجهــا المذاعــة 
 .من الاتفاقية( 21)لأحكام المادة 

مـن الاتفاقيـة نصـاج بتقـديم مكافـأة ماليـة عادلـة للمـؤديين أو منتجـي ( 25)وقد تضـمنت المـادة 
التســــجيلات الصــــوتية فيمــــا لــــو تــــم الاســــتغلال الصــــوتي الصــــادر لأغــــراض تجاريــــة بشــــكل مباشــــر 

الجمهـور وقـد تركـت الحريـة للـدول المتعاقـدة فـي الاسـتبعاد الكلـي أو  إلـىأو النقـل  الإذاعةلأغراض 
 .وانب محدودة لأحكام تلك المادة في ج
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 حماية الملكية الأدبية و الفنية على المستوى الوطني : المطلب الثاني 

أخذت أحكام التشريع الجزائري بالحماية القانونية للملكية الأدبية و الفنية و ذلك منذ 
الجزائرية في هذا  الاستقلال إلى غاية اليوم وفي هذا الفرع نأخذ بالتطور التاريخي للتشريعات

 .الجانب و إلى أحكام الحماية التي قررها المشرع الجزائري 

 التطور التاريخي : الفرع الأول 

نتطرق إلى هذا الجانب بجملة القوانين و النصوص التنظيمية التي أصدرها المشرع الجزائري 
المتعلق بحق المؤلف الصادر  71/28 الأمرقانون هو  أولو كان  منذ الاستقلال إلى غاية اليوم

الجزائر للاتفاقية العالمية  بانضمامالمتعلق  71/59رقم  الأمرثم  ، 1 2671 أفريل 01بتاريخ 
 02الصادر بتاريخ  2672يوليو سنة  58حول حق المؤلف المراجعة بباريس في  2625لسنة 
( م.ح.و.م)المتضمن إحداث المكتب الوطني لحق المؤلف  71/89 الأمرثم  ، 26712يونيو 

المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق  67/20 الأمرثم  ، 3 2671يوليو  52الصادر بتاريخ 
يتضمن القانون  62/199المرسوم التنفيذي ثم ،  26674مارس  09المجاورة الصادر بتاريخ 

   26625نوفمبر  52ة الصادر بتاريخ المجاور  الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق
   5001يوليو  26المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ  01/02 الأمرثم 

يتضمن تشكيلة هيئة المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات  02/129ثم المرسوم التنفيذي رقم 
الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  استعمال المصنفات والأداءات التي يديرها الديوان

 02/129ثم المرسوم التنفيذي  ، 6 5002سبتمبر  20الصادر بتاريخ  وتنظيمها وسيرها
القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره  المتضمن 

                                                           
 2671أفريل  20، مؤرخة في  56الرسمية عدد  ،  الجريدة 2671أفريل  01المتعلق بحق المؤلف الصادر بتاريخ  71/28الأمر  1
 2672يوليو سنة  58حول حق المؤلف المراجعة بباريس في  2625المتعلق بانضمام الجزائر للاتفاقية العالمية لسنة  71/59الأمر رقم  2

 . 2671جويلية  01، المؤرخة في   21، الجريدة الرسمية عدد  2671جوان  02الصادر بتاريخ 
  71، الجريدة الرسمية عدد  2671جويلية  52الصادر بتاريخ ( م.ح.و.م)المتضمن إحداث المكتب الوطني لحق المؤلف  71/89الأمر  3

 .2671سبتمبر  22المؤرخة في 
 25، المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية عدد  2667مارس  09المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ  67/20الأمر  4

 .2667مارس 
  2662نوفمبر  52ة الصادر بتاريخ يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاور  62/199المرسوم التنفيذي  5

 . 2662نوفمبر  55، المؤرخة في  27الجريدة الرسمية عدد 
ظر في منازعات استعمال المصنفات و الأداءات التي يديرها يتضمن تشكيلة هيئة المصالحة المكلفة بالن 02/129المرسوم التنفيذي رقم  6

، المؤرخة  95، الجريدة الرسمية عدد  5002سبتمبر  20الصادر بتاريخ  الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
 .5002سبتمبر  22في 
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يتضمن  5007فبراير  08ثم قرار وزارة الثقافة المؤرخ في  ، 1 5002سبتمبر  52الصادر بتاريخ 
المرسوم ثم  ، 2تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

( الويبو)المتضمن التصديق على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية  21/251الرئاسي 
ابريل  01الصادر بتاريخ  2669ديسمبر سنة  50يخ بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف بتار 

التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف  ثم قرار وزارة الثقافة الذي يحدد  ، 3 5021
  .4 5021فبراير  22الصادر بتاريخ  و مندوبياتهوالحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية 

 المشرع الجزائريأحكام الحماية التي قررها : الفرع الثاني 

في هذا العنوان نتطرق إلى أحكام الحماية القانونية على مستوى النصوص القانونية أو 
الموضوعية و نتطرق إلى الهيئات و الأجهزة التي أنشأها المشرع الجزائري للسهر على تفعيل 

 .النصوص في الميدان 

 :فنية لحقوق المؤلف  النصوص القانونية المتعلقة بحماية الملكية الأدبية و ال(  1

هو القانون الساري في التشريع الجزائري اليوم في مجال حماية  01/025يعتبر الأمر رقم 
نص على حماية  الأولفالباب  أبوابو الفنية للمؤلف فقد جاء القانون في سبعة  الأدبيةالملكية 

نص على المصنفات المحمية و الثاني على  الأولالمصنفات و حقوق المؤلف و تضمن فصلين 
المؤلف و قرينة ملكية الحقوق و جاء الباب الثاني تحت عنوان الحقوق المحمية و به خمسة 

بعنوان الحقوق المعنوية و ممارستها و الفصل الثاني نص على الحقوق  الأولفصول الفصل 
صل الرابع على مدة الحماية و المادية و الفصل الثالث نص على الاستثناءات و الحدود و الف

الفصل الخامس على استغلال الحقوق و الباب الثالث نص على حماية الحقوق المجاورة و به 
الحقوق المجاورة و الفصل الثاني نص على  أصحابنص على  الأولثلاثة فصول الفصل 

الباب الرابع رة الاستثناءات و حدود الحقوق المجاورة و الفصل الثالث مدة حماية الحقوق المجاو 
                                                           

 52الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره الصادر بتاريخ  القانون الأساسي للديوان المتضمن  02/129المرسوم التنفيذي  1
 .5002سبتمبر  52،المؤرخة في  92الجريدة الرسمية عدد   5002سبتمبر 

جريدة ال ،ي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةيتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطن 5007فبراير  08قرار وزارة الثقافة المؤرخ في  2
 .5007أفريل  22المؤرخة في  51الرسمية عدد 

بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف ( الويبو)المتضمن التصديق على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية  21/251المرسوم الرئاسي  3
 5021ماي  55ؤرخة في ، الم 57، الجريدة الرسمية عدد  5021ابريل  01الصادر بتاريخ  2669ديسمبر سنة  50بتاريخ 

التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية و مندوبياته الصادر بتاريخ  قرار وزارة الثقافة الذي يحدد  4
 .5021سبتمبر  56، المؤرخة في  82، الجريدة الرسمية عدد  5021فبراير  22

 51، المؤرخة في  88، الجريدة الرسمية عدد  5001يوليو  26مؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ المتعلق بحقوق ال 01/02الأمر  5
 . 5001جويلية 
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تضمن النسخة الخاصة و الباب الخامس تضمن التسيير الجماعي للحقوق و حماية مصنفات 
تضمن التسيير  الأولالتراث الثقافي التقليدي و مصنفات الملك العام و به فصلين الفصل 

الجماعي للحقوق و الفصل الثاني نص على حماية مصنفات الملك العام و مصنفات التراث 
تناول الدعوى  الأولو العقوبات و به فصلين الفصل  الإجراءاتافي التقليدي و الباب السابع الثق

الانتقالية  الأحكام إلىالجزائية و الباب السابع تطرق  الأحكامالمدنية و الفصل الثاني نص على 
 .ثم الختامية و ذلك ضمن فصلين 

ة حقوق المؤلف و الحقوق حماي إلىالذي تطرق  الأمرو من خلال استقراء نصوص هذا 
، و قبل ذلك يجب أن نشير إلى المصنفات  المجاورة نتعرض لبعض الأحكام  والشروح القانونية

 . 1فمنها من يعتمد في إدراكه على العقل و منها ما يعتمد على الإحساس 

مجموعة من  إلىسالف الذكر ،  01/02 الأمر إطارو قد تطرق المشرع الجزائري في 
 الأمرالموضوعية ذات الصلة بحقوق المؤلف و  الحقوق المجاورة ، حيث تضمن هذا  الأحكام

الحقوق على هذه المصنفات و كذا مضمون  أصحابتحديدا للمصنفات المشمولة بالحماية ، و 
انقضاء هذه الحقوق و عقوبات  أسباب أيضاو المادية المكفولة بالحماية و الحقوق المعنوية 

 .المساس بها 

 :تطبيق الحماية نطاق 

تنصب الحماية المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة على كل من المصنفات و 
 .هذه المصنفات  أصحاب

 :المصنفات المشمولة بالحماية 

، الركن  أساسيينركنين  الأخيرةتستوفي هذه  أنحتى نكون بصدد مصنفات محمية يجب 
ينطوي  أنالركن الثاني فهو  أمايفرغ فيه هذا المصنف ،  أنهو الشكل المادي الذي يجب  الأول

، و  2عليه شيئا من شخصيته أضفىالمؤلف قد  أنمن الابتكار بحيث يتبين  شيءالمصنف على 
 :تتنوع المصنفات المشمولة بالحماية بين 

                                                           
، دار الهلال للخدمات  5001لسنة  1محمد حسام لطفي ، الشروط الجوهرية لحماية حق المؤلف ، مجلة الموسوعة القضائية ، عدد  1

 .الإعلامية 
 111، ص  5008جرائم الصحافة و النشر ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، : ، الجرائم التعبيرية عبد الحميد الشواربي  2
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 : الأصليةالمصنفات 

في الغالب لا  ، و الإبداعمجالات عديدة و متنوعة من مجالات  الأصليةتمس المصنفات 
تكتفي بذكر عدد منها على  إنماالتي تدخل في نطاقها ، و  الأعمالتقوم التشريعات بحصر كل 

سبيل المثال كما فعل المشرع الجزائري ، حيث قام بجمع ما تشابه في مجموعات و ذلك في 
ن م 05للمادة  08سالف الذكر و التي تتفق مع الفقرة  01/02 الأمرمن  08مضمون المادة 

هذه المصنفات  إجمالو الفنية و على العموم يمكن  الأدبيةاتفاقية برن المتعلقة بحماية المصنفات 
 : في 

 لأمثلةتعداد غير حصري  أعلاهالمذكورة  08المادة  أوردتو العلمية و قد  الأدبيةالمصنفات  -
في  المصنفات المكتوبة وهي  إجمالهاو التي يمكن  الأصليةو العلمية  الأدبيةعن المصنفات 

، و البحوث  الأدبيةالجمهور عن طريق الكتابة كالمحاولات  إلىجميع المصنفات التي تصل 
العلمية و التقنية و الروايات و القصص و القصائد الشعرية و برامج الحاسوب ، و هناك 

د التعبير هو و جه  الإبداع أسلوبكان  إنالمصنفات الشفوية و هي التي تلقى شفويا ، و 
نفسه الجهد المبذول في المصنفات المكتوبة ، و بالتالي فهي تعكس شخصية المؤلف ، و من 

انه لاعتبار العمل يتصف بصفة  إلى الإشارةالمحاضرات و الخطب و تجدر  الأعمالهذه 
 .رتجالي و لا يكون قد سبق كتابتهينفذ بشكل ا أنالشفوية يجب 

من  أهميةلق بالمصنفات المشمولة بالحماية عنصر ذا ما سبق من حديث متع إلىيضاف 
العام للمصنف و يعطي رؤية عن  الإطاروهو العنوان ، الذي يحدد  إلاعناصر المصنفات 

، و قد اقر له المشرع  الأخرىمحتواه مما يسمح بتعريفه لدى الجمهور و تميزه عن المصنفات 
يحظى عنوان )و التي جاء فيها  01/02 الأمرمن  09الجزائري بالحماية بموجب المادة 

و يظهر من خلال هذا النص ( بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته  بالأصليةاتسم  إذاالمصنف 
المشرع قد قصر الحماية على العناوين التي تتميز بطابع الابتكار دون العناوين شائعة  أن

 أنيساير المنطق ذلك  من مصنف ، و هو موقف لأكثرالاستعمال و التداول و التي تصلح 
 .ملك للجميع  لأنهالا يعزز في احترام الحقوق الفكرية  أمرالحماية للعناوين الشائعة  إقرار

المصنفات الفنية و الموسيقية الغرض من هذا النوع من المصنفات هو استهواء و استنهاض  -
و العلمية  الأدبيةالحس الجمالي للشخص المخاطب بها ، وهي بذلك تختلف عن المصنفات 
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العقل و الفكر و نميز في هذا النوع من المصنفات    إلىفي الغالب موجه  تأثيرهاالتي يكون 
 الأصلية، فالمصنفات الفنية  أخرىالمصنفات الفنية من جهة و المصنفات الموسيقية من جهة 

 2/2ادة لها الم أشارت، مصنفات الفنون التشكيلية تتنوع لتشمل مجالات و ميادين عديدة منها 
الفنون الجميلة كالرسم و الرسم الزيتي و النحت و  أنواع أكثرو تتضمن  01/02 الأمرمن 

 .النقش و غيرها ، و هناك المصنفات التصويرية 

 : المصنفات المشتقة 

المصنفات المشتقة  إلىتمتد  إنمافقط و  الأصليةلا تقتصر حماية المشرع على المصنفات 
سالف الذكر و  01/02 الأمرمن  02للمادة  08منها ، و يتجسد ذلك من خلال مضمون الفقرة 

تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات ) التي جاء فيها 
 :هذه المصنفات نجد  أمثلةو من (  الأصلية

 الأعمالحقق هذا النوع من المصنفات المشتقة عن طريق و تت: و العلمية  الأدبيةالمصنفات  -
 التالية 

من لغة  أساليبو معاني و  ألفاظفن جميل يعنى بنقل )  أنهاو تعرف الترجمة على : الترجمة 
يتبين النصوص بوضوح و يشعر بها بقوة  إليهاالمتكلم باللغة المترجم  أنبحيث  أخرى إلى

و نتيجة للجهد الفكري الذي يتطلبه هذا (  الأصليةباللغة  مثلما يتبينها و يشعر بها المتكلم
المصنف  إكساب إلىفانه يؤدي  الأصليةالعمل للتعبير عن مضمون المصنف بلغة غير لغته 

 .يخول له الحصول على الحماية المقررة للمصنفات  إبداعياالجديد طابعا 
و يتم هذا العمل من خلال طريقتين هما التلخيص و التحويل ، فالتلخيص يتم فيه : الاقتباس 

تحويل  إلىالتحويل فيعمد فيه المؤلف  أماالقارئ ،  إلىبشكل موجز  الأصلينقل المصنف 
مع الاحتفاظ بمضمونه ، و بناء على هذا فان كان الاقتباس ينصب  آخرلون  إلىالمصنف 

كان قد تناول  إذا أماكان ،  أيالتزامات تجاه  أيةط فانه لا يكون على المقتبس فق الأفكارعلى 
فانه يترتب عليه عدم المساس بحقوق مؤلف  الأفكاريتجاوز فيه  الأصليقدرا من العمل 

 . الأصليالمصنف 
المصنفات الفنية والمصنفات   بين أيضايمكن التمييز هنا : المصنفات الفنية و الموسيقية  -

 سيقية المو 
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لوحة  أولعل ابرز صورة لمثل هذه المصنفات قيام الرسام برسم صورة : المصنفات الفنية 
  أخرقيام ناحت بتشييد تمثال على شاكلة تمثال  أوموجودة  أصليةلوحة  أومحاكيا فيها صورة 

 أومقارنة بين الصورتين  إجراءفارق عند محاولة  إيجادبحيث انه من الصعوبة بما كان 
 التمثالين 

 – الأدبيةمثل المصنفات  –قد تنشا عن المصنفات الموسيقية : المصنفات الموسيقية 
التوزيع  إعادةهي الأولى مشتقة ، و يتلخص هذا الاشتقاق في صورتين ،  أخرىمصنفات 

العود  كآلةمعينة  لآلةالموسيقي و تتمثل  هذه الصورة في تحويل صلاحية مصنف موسيقي 
 الأدبيةفي المصنفات البيانو ، و هذا يماثل الترجمة  كآلة أخرىللعزف بالة صلاحيته  إلى

الصورة الثانية فهي التنويع و المقصود بها اقتباس المصنف الموسيقي المشتق  أماوالعلمية ، 
 إلىالمشرع  أشارمصنف جديد و لقد  إبداعيتم الجمع بينها و  أصليةمن مجموعة مصنفات 

 .سالف الذكر  01/02 الأمرمن  02للمادة  05في مضمون الفقرة الحماية عليها  إسباغ

 :مصنفات التراث الثقافي و الملك العام 

مجموع  أنهافي مجال مصنفات التراث الثقافي تعرف الثقافة التقليدية و الشعبية على 
المجتمع ، مع  أفرادالمنبثقة عن ثقافة مشتركة و التي يعبر عنها من قبل عدد من  الإبداعات

و تشمل هذه الثقافة مجالات  أخرىبوسائل  أوبعين الاعتبار انه يمكن نقلها شفويا بالتقليد  الأخذ
و الموسيقى و الرقص و غيرها ، و قد بسط المشرع حمايته على هذا  الأدبعديدة منها اللغة و 

تستفيد ) جاء فيها  سالف الذكر و التي 01/02 الأمرمن  02النوع من المصنفات بموجب المادة 
المذكورة  02و قد حصرت المادة ....(من حماية خاصة ....مصنفات التراث الثقافي التقليدي 

 :مضمون مصنفات التراث الثقافي في المجالات التالية  أعلاه

 .الشعبية  الأغانيمصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية و  -
 .المجموعة الوطنية  أوساطعرعة في التعبيرية الشعبية المنتجة و المتر  الأشكال -
 .و الرقصات و العروض الشعبية  الأشعارالنوادر و  -
 .مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم و الرسم الزيتي و النقش و النحت  -
 ....المصنوعات على مادة معدنية و خشبية و الحلي  -
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 لأنهالتراث الثقافي جاء على سبيل الحصر  إطارو قيام المشرع بتعداد المصنفات التي تدخل في 
مذكورة على سبيل المثال كما هو الحال  أنهايوحي في مضمون هذه المادة  أولا يوجد ما يدل 

مثل هذه المصنفات تصور مرحلة  أن إلىو الفنية ، و لعل ذلك يعود  الأدبيةبالنسبة للمصنفات 
حصر العناصر الثقافية التي عاش في ماضية من مراحل تطور المجتمع ، و  بالتالي يمكن 

و الفنية التي تعرف تطورا بتطور الحياة   الأدبيةذلك المجتمع على عكس المصنفات  إطارها
 .لا يتصف بالفاعلية  أمرالشيء الذي يجعل من حصرها 

و  الأدبيةتلك المصنفات  بأنهاكما قام المشرع بتعريف المصنفات التي تقع في تعداد الملك العام 
للمادة  01لفنية التي انقضت مدة حمايتها لمؤلفيها و ذوي حقوقهم ، و ذلك في مضمون الفقرة ا

، و اعترف للدولة ممثلة في الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق  أعلاهالمذكورة  02
 .المجاورة بالحق في تنظيمها و تسييرها لصالحها 

 :المصنفات المجاورة 

بين  إذاعتهاكان الغرض من حماية نتاج العقل و الفكر البشري في نهاية المطاف هو نشرها و  إذا
اكبر عدد ممكن من الناس و ذلك للاستفادة منه و تحقيق المنفعة العامة للبشرية ، فان هذا النشر 

ي الوجود ، بل يحتاج ف إلىبمجرد ظهور هذا العمل الجمهور العريض لا يتحقق  إلىو التوصل 
وجود وسيط بين المؤلفين و الجمهور ، هذا الوسيط يتمتع بمركز قانوني متميز عن  الأحياناغلب 

المركز القانوني للمؤلفين ، و لقد اعترف المشرع بالحماية لهذا الوسيط و كذا المصنفات التي 
في و التي عن طريقها يتم تسهيل التواصل بين المؤلفين و الجمهور و ذلك  أدائهايتدخل في 

 :، و تتمثل المصنفات التي اعترف لها المشرع بالحماية في  01/02 الأمرالباب الثالث من 

الذين حددهم  الأداءعرف بفناني بأدائه ما يهذا النوع من المصنفات يقوم : الفني  الأداء -
  أعلاه 207يعتبر بمفهوم المادة ) التي تنص  01/02 الأمرمن  202المشرع في نص المادة 

 أيعازفا ، الممثل ،و المغني ، و الموسيقي ، و الراقص ، و  أوفنية  لأعمالفنانا مؤديا 
شكل من  بأييقوم  أوالتلاوة  أوالعزف  أو الإنشاد أوالغناء  أويمارس التمثيل  أخرشخص 
 . (. مصنفات من التراث الثقافي التقليدي أوبادوار مصنفات فكرية  الأشكال

المقصود بالتسجيلات السمعية و السمعية البصرية : السمعية البصرية  التسجيلات السمعية و -
ما تحتويه عن  إدراكوسيلة مادية يمكن  أوهو تثبيت محتوى المادة المراد تسجيلها على دعامة 
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ننوه انه قبل اعتراف المشرع لهذا النوع من المصنفات بالحماية  .1طريق جهاز مخصص لذلك
هذه الحقوق ذات طبيعة تعاقدية  أصحابالحقوق المجاورة لحق المؤلف كانت حقوق  إطارفي 

فقط و لم يكن لديهم سوى تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة في حالة الاستنساخ غير 
و قد تجسد اعتراف  مرهقة إجراءاتالمشروع لمصنفاتهم بما تتطلبه هذه الدعوى من شروط و 

سالف  01/02 الأمرمن  207صنفات من خلال مضمون المادة المشرع بهذا النوع من الم
موضوع الحق مشمول  أنالذكر و اعترف المشرع هنا لصاحب الحق بالحماية دلالة على 

 .بالحماية 
لم يقم المشرع الجزائري بوضع مفهوم للبث : السمعي و السمعي البصري  الإذاعيالبث  -

ومه في سياق تعريفه للكيان المسؤول عن هذا قام بتحديد مفه إنمابشكل مباشر ، و  الإذاعي
المشرع قد  أنو يتضح من هذا النص  01/02 الأمرمن  227البث و ذلك من خلال المادة 

تساهم في  أنو الطرق الحديثة التي يمكن  الأساليبالحماية لمختلف  إقرارراع في صياغته 
 .ل في وسائل التكنولوجيا نقل البث و بالتالي فالمشرع حاول اللحاق بركب التطور الحاص

و  الأدبيةلحماية الملكية  إداريقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كجهاز الديوان الوطني لح(  2
 :الفنية 

داخل الوطن و خارجه  أماكنتنوع وسائل استغلال المصنفات الفكرية ، و نشرها في عدة  إن
يجعل كل تصرف فردي في ممارسة الحقوق الناجمة عنها اقل فعالية و لا يضمن للمؤلف 

 212الحصول على حقوقه المشروعة ، و لضمان الاحترام الفعلي لهذه الحقوق و تطبيق للمادتين 
لف و ت الدولة الديوان الوطني لحقوق المؤ أنشأسالف الذكر ،  01/02رقم  الأمرمن  215و

الحقوق المجاورة كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري متمتعة بالشخصية المعنوية و 
الاستقلال المالي ، و هو موضوع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة و قد قام المشرع بتحديد 

طني التراب الو  أنحاءمتواجدة في  أخرىعدة فروع  إلى بالإضافةموقعه الرئيسي بالجزائر العاصمة 
 .، و ذلك لتقريب خدمات الديوان من المواطنين 

 إلىفان مهام الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كانت موكلة  للإشارةو 
جوان  52المؤرخ في  71/89 الأمربموجب  إنشاؤهالديوان الوطني لحقوق المؤلف الذي تم 

                                                           
 212،ص  5002رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ ، الحقوق المجاورة لحق المؤلف ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 1
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المؤرخ في  62/199، و الذي عدل من خلال المرسوم التنفيذي  إليه الإشارةكما سبقت  2671
حيث قام  أعلاهالمذكور  02/192، و الذي حل محله المرسوم التنفيذي رقم  2662نوفبر  52

الديوان الوطني  إلىبتغيير تسمية الديوان الوطني لحقوق المؤلف  الأخيرينالمشرع من خلال هذين 
تماشيا مع التشريعات الجديدة التي اعترفت بالحماية للحقوق  لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

 المجاورة لحقوق المؤلف 

 : تنظيم الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة( أ 

و  الإداريتتناول صلاحيات الديوان و تنظيمه  الجزائري بوضع مجموعة من الأحكامقام المشرع 
 .المالي 

 :حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة صلاحيات الديوان الوطني ل

السهر على حماية المصالح المعنوية و المالية للمؤلفين و ذوي حقوقهم سواء كان استغلال  -
 .في الخارج  أوالفكري داخل الجزائر  إنتاجهم

الفكري و تهيئة الظروف الملائمة له ، و العمل على نشره و استعماله و  الإنتاجتشجيع  -
 .افة و المؤلف استثماره لصالح الثق

 .الملك العام إلىضمان حماية التراث الثقافي و الفلكلور ، و كذا حماية المنتجات التي تؤول  -

 :و تطبيقا لهذه الصلاحيات يتولى الديوان 

و الفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين  الأدبية الأداءاتتلقي التصريحات بالمصنفات و  -
 .الحقوق المجاورة  أصحابو حقوق و المادية  الأدبية

المماثلين من اجل حماية حقوق المؤلفين و  الأجانباتفاقيات التمثيل المتبادل مع الشركاء  إبرام -
 .الحقوق المجاورة المستغلة عبر التراب الوطني  أصحاب

الاستغلال  أشكالالمرتبطة بمختلف  الإجباريةتسليم الرخص القانونية و العمل بنظام الرخص  -
 .الفنية  والأداءاتالمستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات  تاوىالأقبض 

 .وضع بنك للمعلومات مرتبط بنشاطه  -
 . أشغالهاالمنظمات الدولية ذات النشاط المماثل و المشاركة في  إلىالانضمام  -
 .المؤلفين  إبداعاتيساهم في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط و  -
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 . إدارةيدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة مدير عام يساعده مجلس  و 

 :  المدير العام

يدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة مدير عام يعين بموجب مرسوم 
 :رئاسي بناءا على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة ، و من بين المهام المكلف بها 

 .الهيكل التنظيمي و التقرير السنوي عن نشاط الديوان  إعدادالقضاء و  أمامتمثيل الديوان  -
جميع  بإبرامو النفقات و ضمان تنفيذها ، و القيام  للإيراداتتحضير البيانات التقريرية  -

 .القوانين المعمول بها  إطارالصفقات و الاتفاقيات في 

 :  الإدارةمجلس 

و قد قام المشرع الجزائري بتحديد تشكيلته من خلال المادة  إدارةيساعد المدير العام مجلس 
سالف الذكر من الوزير المكلف بالثقافة كرئيس و كل من ممثلي وزراء  02/129من المرسوم  06

من مؤلفين اثنين  أيضاالداخلية ، المالية ، التجارة و الخارجية ، كما يتشكل هذا المجلس 
اثنين   أداء، مؤلفين اثنين للمصنفات السمعية البصرية ، ملحنين اثنين ، فناني  الأدبيةصنفات للم

 .مؤلف واحد لمصنفات الفنون التشكيلية ، مؤلف واحد للمصنفات الدرامية

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، يستمعون  01الديوان  إدارةمجلس  أعضاءو تدوم عهدة 
في برنامج عمل الديوان السنوية  رأيهمتقارير المدير العام و يبدون  إلىبه  خلالها للنظام المعمول

 إدارةمجلس  أعضاءو المتعددة السنوات و كذا الكشوف التقديرية لميزانية الديوان ، كما يتداول 
تداوله بشان الهبات  إلى بالإضافةالديوان في تقرير نظامه الداخلي و تقدير نظام حماية ممتلكاته 

في تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص  رأيه بإبداء أيضاوصايا المقدمة للديوان ، كما يقوم و ال
 .السابق ذكره  02/129غيرها من المهام المنصوص عنها في المرسوم  إلىو سيره  بالأعضاء

 :و الفنية من الاعتداء  الأدبيةنشاط الديوان في حماية الملكية ( ب 

السابق ذكره المهام التي يتولى القيام به  02/192من المرسوم التنفيذي  02حددت المادة 
في إطار نشاطه في مجال حماية الملكية الفكرية ، و ذلك بحماية المؤلفين و حقوقهم المادية و 
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المعنوية ، و يتدخل في هذه الحماية بكل الصور و الأشكال لهذا الغرض ، و بالرجوع إلى نص 
 . ادة السابقة فنجد بأنها  جعلت من دوره أكثر ايجابية لترقية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الم
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دور القضاء في تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة : المبحث الثاني 
 الأدبية و الفنية بحماية الملكية 

 من خلال العرض السابق لأهم النصوص القانونية المتعلقة بحماية الملكية الأدبية و الفنية  
نجد بان المشرع قد وضع الأسس القانونية و الأرضية اللازمة لتفعيلها عن طريق الأجهزة الإدارية 
المخصصة لذلك إلا أن الواقع و في الكثير من الأحيان خاصة في هذا المجال نجد بان 

و هو الأمر الذي يستدعي تدخل القضاء لتفعيل هذه النصوص و حماية  ، صوص غير مفعلة الن
و هذا المبحث ندرسه ضمن القضاء الوطني ، الأدبية و الفنية و أصحابها من الاعتداء الملكية 

نعالج و نتطرق فيه إلى الدعوى العمومية لحماية الملكية  الأولو ذلك ضمن مطلبين ، الجزائري 
 .و الفنية   الأدبيةية و الفنية  و الثاني الدعوى المدنية لحماية الملكية الأدب
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 و الفنية  الأدبيةالدعوى العمومية لحماية الملكية : المطلب الأول 

كما تطرقنا سابقا إلى المفهوم العام للدعوى العمومية الحماية فان الحماية الجزائية للملكية 
في هذا الجانب تقتضي تحريك الدعوى العمومية ضد من قام بالاعتداء على  الأدبية و الفنية 

الحق و بطبيعة الحال و بالرجوع إلى نص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري التي تنص 
كما اشرنا لها سابقا فإنها تؤكد على وجود ( لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير امن بغير قانون ) 

 .مسبقا لحماية الحق المطالب بحمايته جزائيا  النص القانوني

و الفنية و الناصة على  الأدبيةو بالرجوع إلى القوانين السابق ذكرها الخاصة بحماية الملكية 
الأحكام الجزائية العقابية في حالة الاعتداء نعالج هذا المطلب بالرجوع إلى نصوص الأحكام 

 .نجد انه ينص على جنحة التقليد  01/02 الآمرالجزائية حسب 

 :جنحة التقليد و مفهومها (  1

 01/02رقم  الأمرمن  225و  222نص المشرع الجزائري على جنحة التقليد في المادة 
 : الآتية بالأعماليقوم يعد مرتكب لجنحة التقليد كل من ) 222المادة السابق ذكره و جاء نص 

 لفنان مؤد أو عازف ، أداءالمساس بسلامة مصنف أو الكشف غير المشروع للمصنف أو 

 في شكل نسخ مقلدة ، الأساليبمن  أسلوب بأي أداءاستنساخ مصنف أو 

 ، أداءاستيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو 

  أداءبيع نسخ مقلدة لمصنف أو 

 (.  أداءأو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو  تأجير

 الأمريعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من ينتهك الحقوق المحمية بموجب هذا )  225و نص المادة 
السمعي أو  الإذاعيالعلني ، أو البث  الأداءعن طريق التمثيل أو  الأداءفيبلغ المصنف أو 

 صواتا  أوأتحمل  لإشارات أخرىوسيلة نقل  بأيةالسمعي البصري ، أو التوزيع بواسطة الكبل أو 
 .(منظومة معالجة معلوماتية  بأيصواتا أو أصورا أو 

 .د بالنسبة لحقوق الملكية الأدبيةالركن المادي و الركن المعنوي لجنحة التقلي ينالنص يبرز هذين
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 :الركن المادي لجنحة التقليد ( أ 

الوجود الخارجي بفعل أو  إلىأو النوايا ما لم تظهر  الأفكارلا يعاقب المشرع على مجرد 
ما يعرف بالركن المادي للجريمة ، و نظرا للارتباط الوثيق بين المسائل  الأخيرعمل و يشكل هذا 

المجرمة أو المحظورة و بشكل دقيق حتى  الأفعالتكون  أنالجزائية و فكرة الشرعية فانه يفترض 
د يتعذر التعويض عنها ومن اجل ق أضرارلا يتم استغلالها بشكل تعسفي نظرا لما قد تحدثه من 

التي تشكل جنحة تقليد يعاقب عليها القانون بصورة  الأفعالذلك قام المشرع الجزائري بحصر 
 .جزائية 

 الأمرمن  22فعلى مستوى حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و بما جاء به نص المادة 
السابق ذكره تعد جنحة تقليد كل كشف غير مشروع لمصنف أو مساس بسلامته أو  01/02

من  أسلوب بأي أداء، كما يشكل جنحة تقليد استنساخ مصنف أو 1لفنان مؤدي  أداءسلامة 
أو  أداءفي شكل نسخ مقلدة أو القيام باستيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو  الأساليب

لدة لمصنف أو أداء أو القيام بتأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف القيام ببيع نسخ مق
أو أداء ، كما يلاحظ فان جميع الأعمال التي تشكل الركن المادي لجنحة التقليد هي أعمال 

 لإثباتانه  إلىالعقاب يترتب عند الإقدام عليها و ليس الإحجام عنها ، و نشير  أنايجابية أي 
فانه لا يمكن الاحتجاج بعدم التشابه الموجود  الأدبيةالتقليد بالنسبة للمصنفات  عالأفوقوع فعل من 

يكون  أنبين مصنفين كسبب لرفع أو دحض المسؤولية عن المقلدين كما انه لا يكفي لمحو التقليد 
 .جمهور مختلف عن الجمهور العائد للعمل الأصلي  إلىالعمل المقلد موجه 

 :ة التقليد الركن المعنوي لجنح( ب 

جريمة يتمثل في النية الداخلية التي يضمرها الجاني في نفسه و التي  لأيالركن المعنوي 
أو  إهمال) أو صورة خطا غير عمدي ( قصد جنائي ) تكون في صورة خطا عمدي  أنيمكن 

الجرائم العمدية فلا تتوفر على القصد   أمايعتبر القصد الجنائي متوفرا في كل الجرائم ( تقصير 
 .الجنائي 

المشرع لم يتطلب في القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق  أن إلى الإشارةو تجدر 
و الحقوق المجاورة التي تمس بحقوق المؤلف  الأعمالالمجاورة ضرورة توفر سوء النية لاعتبار 

                                                           
 بن دريس حليمة ، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، كلية الحقوق ، 1

 . 225، ص  5028-5021السنة الجامعية 
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وعليه فالأفعال المجرمة إما أن تكون جرائم عمدية  تمثل جريمة تقليد تستوجب المتابعة الجزائية ،
يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد أو جرائم غير عمدية يتمثل ركنها المعنوي في إتيان الفعل دون 

 الأمرمن  225و  222في المادتين  إليهاالمشار  بالأعمالحيث يبدو انه اكتفى بالقيام  ، 1قصد
سوء النية مفترض  أنصفة التقليد عليها ، أي  إسباغى يتم حت بإحداهاالمذكور سابقا أو  01/02

 . أعلاهالمحددة في المادتين  الأعمالبمجرد ارتكاب عمل من 
 : العقوبة المقررة لمرتكب جنحة التقليد (  2

كما  أداءيعاقب مرتكب جنحة تقليد مصنف أو ) على  01/02 الأمرمن  221تنص المادة 
ثلاث  إلىأشهر ( 9)، بالحبس من ستة  أعلاه 225و  222هو منصوص عليه في المادتين 

مليون دينار  إلى( دج 200.000) دينار  ألفسنوات و بغرامة من خمسمائة ( 1)
 .( سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج ( دج 2.000.000)

لجنحة التقليد  الأصليةجعل من العقوبات  من خلال هذا النص نجد بان المشرع الجزائري
و المتمثلة في الغلق ،  الحبس مع الغرامة مع النص في المواد التي تليها على العقوبات التبعية 

المؤقت أو النهائي للمؤسسة التي يستغلها المقلد أو شريكه و المصادرة للمبالغ التي تساوي مبلغ 
محمي و  أداءعن الاستغلال غير الشرعي لمصنف أو الناتجة  الإيرادات أقساطأو  الإيرادات

و خصيصا لمباشرة النشاط غير المشروع و كل النسخ المقلدة  أنشئكل عتاد  إتلافمصادرة و 
 .هذا بطلب من الطرف المدني 

في  الأحكامفي الصحف و تعليق  الإدانة أحكامبنشر  الأمرو من العقوبات التبعية لجنحة التقليد 
 .التي تحددها الجهة القضائية و هذا بطلب من الطرف المدني  الأماكن

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  512، ص  2662عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة  1
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 الدعوى المدنية  لحماية الملكية الأدبية و الفنية :  المطلب الثاني

كما تطرقنا سابق للنصوص الموضوعية الخاصة التي تحمي مشتملات الملكية الصناعية 
من القانون المدني و ليبسط  258والحماية في القواعد العامة موضوعيا تخضع لنص المادة 

يلجا  أنصاحب الحق عليه  أوالقضاء حمايته على الحق بموجب الدعوى المدنية فان المضار 
ن الاعتداء و ذلك عن  طريق دعوى القضاء العادي أو الدعوى للقضاء لحماية حقه م

 .الاستعجالية

 دعوى القضاء المدني  : الفرع الأول 

السابق ذكره صريح فحدد الجهة المختصة بنظر  01/02 الأمرمن  281جاء نص المادة 
كل الطلبات التي تمس حقوق المؤلف و الحقوق  أنالدعوى المدنية في القضاء المدني ، أي 

صاحبة  االقسم المدني في المحاكم باعتباره إمامطلب التعويض ترفع  إلىالمجاورة و الرامية 
 . إليه الإشارة تالولاية العامة كما سبق

الدعوى يدخل في  أطرافنظر هذه الدعوى فيما لو كان احد  الإداريكما يمكن القضاء 
بشكل  الأمرو يتجلى هذا  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  200المادة  ما تضمنته إطار

السابق ذكره و التي جاء فيها  01/02 الأمرمن  55من المادة  02و  08واضح من خلال الفقرة 
الجهة القضائية  إخطاريمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير ....  )

رفض الورثة الكشف عنه و كان هذا المصنف يشكل  إذاالكشف عن المصنف  للفصل في مسالة
 .بالنسبة للمجموعة الوطنية  أهمية

يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على  أنيمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله 
 .(.لم يكن للمؤلف ورثة  إذابالكشف عن المصنف  الإذن

بناء على العقد الذي يتم  تتأسس أن إماالدعوى المدنية  أنالعامة نجد  الأحكام إلىبالعودة 
بهذه الالتزامات يستوجب قيام  إخلالو كل  أطرافهفيه تحديد حقوق و التزامات طرفيه أو 

الدعوى المدنية بناء  تتأسس أن أماالمطالبة القضائية ، و  إمكانيةالمسؤولية العقدية و من ثم تنشا 
و ما بعدها من القانون المدني حيث جاء في  258المادة  أحكاميتجلى ذلك في على القانون و 

كان يرتكبه الشخص بخطئه ، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا  أياكل فعل )  258المادة 
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الدعوى المدنية عقدي أو قانوني فانه يتضمن ثلاث  أساسو سواء كان .( في حدوثه بالتعويض 
 :و هي  أساسيةعناصر 

 الخطأ:  أولا
 قد يكون خطا عقدي أو خطا تقصيري عليه الدعوى المدنية  تتأسس أنالذي يمكن  الخطأ

 التأخيرالعقدي ينتج عن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي المذكور في بنود العقد أو  فالخطأ
نميز بين نوعين من الالتزامات و  أنالعقدي  الخطأ، ويقتضي في تحديد  إهمالفيه عن عمد أو 

بتحقيق  إلاهما الالتزام بتحقيق نتيجة و الالتزام ببذل عناية ، فالالتزام بتحقيق غاية لا يكون تنفيذه 
الالتزام ببذل عناية فان المدين لا يقوم بتحقيق الهدف  النهائي الذي يسعى  أماالغاية من الالتزام ، 

 الخطأ أماالهدف النهائي ،  إلىللالتزام وسيلة الوصول  هأداءيكون مضمون  إذالدائن  إليه
بالغير من  الإضرار إلىبالتزام قانوني عن قصد أو غير قصد يؤدي  الإخلالالتقصيري فهو 
يلتزم الحيطة و التبصر في سلوكه نحو غيره  أنيجب على  الشخص  إذ،  بالإدراكشخص متمتع 

 .يري على معيار الشخص العادي التقص الخطأحتى لا يضر به ، و يقدر وجود 
 الخطأ أن إلىو الفنية نشير  الأدبيةالحماية المتعلقة بالملكية  أحكامو بتطبيق لما تقدم على 

الناشر بتنفيذ التزاماته مع  إخلاليتجسد في  أنعليه الدعوى المدنية يمكن  تتأسسالعقدي الذي 
 الآجالر وفقا للمواصفات و كعدم وضع الناشر لنسخ المصنف تحت تصرف الجمهو المؤلف 

طوال مدة  للمؤلفالمستحقة  التأليفالمتعلقة بحقوق  الأتاوىالمقررة في العقد أو عدم قيامه بدفع 
التقصيري الذي  الخطأ أماسنة أو عدم قيامه بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد ، 

عليه الدعوى المدنية فقد يتجسد في قيام الغير باستنساخ المصنفات على مختلف  تتأسس أنيمكن 
غيرها من صور  إلى الإنقاصأو  بالإضافةتشويه بها سواء  إلحاقبشكل غير مشروع أو  أنواعها

 .التقصيري  الخطأصر االاعتداء التي تشكل عن
 الضرر :  ثانيا

ماديا  إماة مشروعة له و يكون هو ما يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلح
يصيب الذمة المالية للمؤلف كان يكون الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه فالضرر 

مايكون محققا ،  أنبمصلحة ذات قيمة مالية و يجب  إخلالالمادي هو  يكون الضرر  أن وا 
في المسؤولية سواء كانت  أساسيفهو ركن جوهري و  أدبيامعنويا ، و الضرر سواء كان ماديا أو 

وفي بعض الحالات يكتفي فيها بضرورة توفر الضرر دون الحاجة  لأنهعقدية أو تقصيرية ، 
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فهي مسؤولية موضوعية كما  الأشياءكما هو الحال في المسؤولية الشخصية عن  الخطأ لإثبات
 .تبيان الضرر الذي حصل  إنمافيها و  الخطأ لإثباتسبق ذكر ذلك لا تحتاج 

والمالية و قد يسبب ضررا  الأدبية الأضرارلتعدي على حقوق المؤلف قد يسبب نوعين من ا
و  أدبيواحدا ، فقيام الشخص بنشر مصنف و عرضه على الجمهور يلحق بالمؤلف ضررين 

الضرر  أمامقابل الاستغلال المالي لمصنفه ،  أخذهيتمثل في عدم  الأخيرمادي فهذا  آخر
و ذلك بعرض المصنف للتداول  الأدبيةمثل في الاعتداء على شخصيته فيت الأدبيالمعنوي أو 

 .مؤلفه  إذندون 
بحيث لا يمكن  الإثبات إلىفلا تحتاج  الأدبية الأضرار أمايثبت الضرر المادي  أنعلى المؤلف 

الضرر الذي عانت منه شخصيته ،و بالتالي يحق له عند الاعتداء على  بإثباتمطالبة المؤلف 
 .القضاء ليطالب بالتعويض  إلىيلجا  أن أدبياسبب له ذلك ضررا و يمصنفه 

 العلاقة السببية :  ثالثا
لا بد  إذو الضرر  الخطأتقرر القواعد العامة في المسؤولية المدنية على انه لا يكفي توفر 

ينفي الرابطة السببية  أنو الضرر ، و يمكن للمدعى عليه  الخطأتكون هناك علاقة سببية بين  أن
كتوفر القوة القاهرة أو خطا الغير  أجنبي، كان يثبت بان الضرر وقع بسبب  الإثباتبجميع طرق 

 .أو خطا المضرور نفسه 
 آثارللمسؤولية المدنية تقوم الدعوى المدنية و يترتب عليها  كأساسالثلاثة  الأركانو بتوفر 

 .عي تتمثل في المطالبة بالتعويض من قبل المد

 الدعوى الاستعجالية : الفرع الثاني

تناول المشرع الجزائري في القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة نصوص 
منع اعتداء حال  أوخلفه بهدف اتقاء اعتداء وشيك  أوتتعلق بتدابير عاجلة تخول لمالك الحقوق 

الحقوق الفكرية سلاحا لحماية  لأصحابمشمول بالحماية ، حيث وضع المشرع  إبداعيعلى عمل 
لهم اتخاذ  أجاز إذفي الدعوى موضوع النزاع  المحكمةحقوقهم ، فهم لا ينتظرون حتى تفصل 

نوعان   الإجراءات، و هذه  إبداعاتهمالتعدي الواقع على  لإثباتوقتية و تحفظية سريعة  إجراءات
لتوقيع الحجز التحفظي على محل  ءإجراالثاني فهو  أماالتعدي و وقفه ،  إثبات إجراءهو  الأول

 .الاعتداء 
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 : التعدي و وقفه  لإثباتالإجراءات التحفظية (  1

المذكورة سابقا بالنسبة لحماية الملكية  الإجراءاتاتخاذ نفس من يخلفه  أولصاحب الحق  
 .الصناعية في هذا الجانب 

 الأمرمن  287من المادة  05في نص الفقرة  الإجراءالقانوني لمثل هذا  الأساسو نجد 
المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ذلك في سياق حديثه عن التدابير التحفظية  01/02

كل عملية صنع جارية ترمي  إيقاف) و الفنية فنص على  الأدبيةالممكن اتخاذها لحماية الحقوق 
تسويق دعائم مصنوعة بما يخالف  أومحمي ال للأداء أوالاستنساخ غير المشروع للمصنف  إلى

وقف  إجراءاتخاذ  إمكانيةو يتضح من مضمون هذا النص .( حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة 
التعدي لمواجهة جميع صور الاعتداء و من جميع مسببيه مهما كانت صفتهم ، حيث قد يحدث 

سمعية  أوتج تسجيلات سمعية الضرر نتيجة منافسة غير مشروعة ، كما هو الحال في قيام من
نتيجة  أو،  آخرسمعية بصرية  أومنتج تسجيلات سمعية  إلىتعود  إنتاجبصرية باستغلال حقوق 

ببنود العقد  بالإخلالالناشر كمتعاقد مع المؤلف قد يقوم  أنبالتزام عقدي على اعتبار  إخلال
 .المبرم بينهما الشيء الذي يؤدي إلى الإضرار بالمؤلف 

 :اءات توقيع الحجز التحفظي على محل الاعتداء إجر (  2

المتعلق بحماية الملكية  الأولالسابقة و التي تناولناها في الفصل  الإجراءاتهي نفس 
بتوقيع المشرع الجزائري خص حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة فيما يتعلق  أن إلاالصناعية 

السابق ذكره و  01/02رقم  الأمرمن  287من المادة  08و  01بنص الفقرتين  الحجز التحفظي 
المتولدة  الإيراداتالقانونية بحجز الدعائم المقلدة و  الأوقاتالقيام و لو خارج ) التي تنص على 

 . الأداءاتمن الاستغلال غير المشروع للمصنفات و 

 .( لصنع الدعائم المقلدة  أساساحجز كل عتاد استخدم 

و الفنية عنه في الملكية  الأدبيةز التحفظي بالنسبة لحقوق الملكية و مضمون الحج
 :الصناعية فمضمونه ما يلي 
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 أورسومات  أوصور  أونسخه ، كتبا كانت  أو الأصليتوقيع الحجز على المصنف  -
هو حفظ  الإجراءتماثيل و غيرها ، و الهدف من هذا  أو مضغوطة أقراص أواسطوانات 

بقاء المصنف في حيازة المنسوب له فعل الاعتداء قد  أنالمصنف المحجوز من التلف ، ذلك 
الغير و يهلك و يختفي  إلى، كما قد ينتقل هذا المصنف يعرضه للتلف خلال نظر الدعوى 

نتيجة استعماله ، و كذا منع الشخص الذي نسب له فعل الاعتداء من التصرف بالمصنف 
 . إخفائه أوالانتفاع  أشكالشكل من  أي أواستغلاله  أوببيعه المقلد سواء 

 .حجز عائدات استغلال العمل المدعى انه مقلد  -
 .توقيع الحجز على العتاد المستخدم في الاعتداء  -
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 :الخاتمة
الملكية الفكرية لم يورد المشرع الجزائري نص قانوني خاص بها ، و إنما كانت في جملة من 
القوانين المتفرقة ، و اهتمامه بها كان منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ، و إجراءات التقاضي 

منصوص عنها في القوانين الخاصة بالملكية  لاستيفاء حقوق الملكية هي إجراءات عامة و خاصة
الحماية  آلياتالمشرع و القضاء بالرغم من وجود نصوص و  إلا أن،  في هذا الجانب الفكرية
مصاف الحماية الموجودة في  إلىالسواء ، فان حماية الملكية الفكرية في الجزائر لا ترقى  على

للملكية الصناعية و الديوان  الجزائري الدول المتقدمة ، فالواقع يؤكد هذا الشيء ، فالمعهد الوطني
 ياتآلالوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، و بالرغم من توفير النصوص القانونية و 

متخصصتين ، يتلقوا في الميدان صعوبات جمة ، منها  إداريتين نكهيئتي فإنهماالعمل القضائية ، 
بالرغم من أن مظاهر انتهاك حقوق الملكية الفكرية في ، القانونية للحماية  الإجراءاتعدم توحد 

تسعى  الجزائر هو أمر بارز ، و ظاهر من خلال التقارير الصحفية الإعلامية ، و الجزائر
للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، إلا أن سعيها هذا يصطدم بالواقع الذي تعانيه الجزائر 

 .من مظاهر انتهاك حقوق المؤلف 

 إلاوما ارتباطه بالتطور الاقتصادي ، التطور التكنولوجي  أنمن خلال ما سبق ذكره نجد 
المجتمع الدولي الذي فرض  وأجهزةالدولية  تاالاتفاقي أفرزتهوما  ، نتاج حتمية لتطور المجتمعات

وخير دليل على ذلك من الدور الفعال التي ، الملكية الفكرية لحماية حقوق  آليات إيجادعلينا من 
نصوص  إيجادفرض  ماهو  و ، لعبته المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تعزيز الحماية الدولية

الذي ظهر جلـــــيا في ، قانونية تفرض تشريعات قانونية لتجسيد هذه الحماية على ارض الواقع 
المعهد الوطني  إنشاءمواكبة المنظــــومة القانونية الدولية من طرف المشرع الجزائري من خلال 

 .الجزائري للملكية الصناعية و الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
و بالرجوع إلى النصوص القانونية نجد بان المشرع الجزائري قد وفر للملكية الفكرية الحماية 
القانونية بشقيها ، الحماية المدنية و الحماية الجزائية ، فالحماية المدنية بالنسبة للملكية الأدبية هي 

لحقوق المؤلف و حماية على أساس المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية ، و هي حماية 
الحقوق المجاورة  ، أما الحماية المدنية في مجال الملكية الصناعية فنجد بان أساسها دائما هو 

 الحماية الجزائية أماالمنافسة غير المشروعة التي تستمد قواعدها دائما من المسؤولية التقصيرية ، 



63 
 

التقليد ، و بما أن  أساسلى فهي في مجملها على اختلاف أنواع الملكية الفكرية فإنها تنصب ع
فان النصوص الجزائية ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ) الحماية الجزائية تخضع لمبدأ الشرعية 

 .كما سبق ذكره كلها تعدد صور الأفعال المادية للتقليد و تعاقب عليها 
التحفظية و التدابير المتمثلة في  ، و قد قام المشرع الجزائري بسن الإجراءات الاستعجالية

من قانون الإجراءات  920الخاصة بمشتملات الملكية الفكرية على العموم لا سيما نص المادة 
المدنية و الإدارية و نص كذلك على ذلك في النصوص الخاصة بالملكية الفكرية إلا أنها متفرقة 

لا  و نجد بعضها في بعض عناصر الملكية الفكرية و البعض من النصوص الخاصة بالحماية
 .تنص على التدابير التحفظية 

تسعى إلى تفعيل اكبر قدر من الحماية ، و في الأخير ننوه بان المنظومة القانونية الجزائرية 
، و بالتالي نخلص إلا أن الواقع يفرض نفسه في الكثير من الأحيان ،  لعناصر الملكية الفكرية

 .إلى التوصيات التي سيأتي بيانها 
 :التوصيات 

 .توحيد النصوص القانونية للملكية الفكرية عامة في تقنين جامع  محاولة (2
، و تكوين موظفيه لرفع مؤهلاتهم  هو ذلك بعصرنتالمكلف بالحماية  الإداريالجهاز  تأهيل (5

 .القانونية بالقدر الكافي للقيام بمسؤولياتهم ، و ضمان اكبر قدر حماية في المجتمع 
 .ة بحماية الملكية الفكرية توحيد الإجراءات الاستعجالية الخاص (1
 .توسيع الجهاز الإداري المتخصص بحماية الملكية الفكرية عبر الإقليم الوطني  (8
 .الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة  (2
برمجة مؤتمرات و دورات تدريبية و تكوينية لفائدة القضاة ذات صلة بحماية الملكية  (9

  .الفكرية
 .أزمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الجزائر وضع مخطط استشرافي للخروج من  (7
وضع مخطط دعائي لتوعية المواطنين بحقوق الملكية الفكرية ، و دورها في التنمية  (2

 .الاقتصادية و الاجتماعية 
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 قائمة المراجع  والمصادر
 :  أولا الكتب و المؤلفات

 ة ، دار النهضة العربية القاهرة أبو العلاء النمر علي، الحماية الوطنية للملكية الفكري (2
2662. 

أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومة للنشر و الطباعة و التوزيع   (5
 . 5001الجزائر ، 

، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، الطبعة ( ترجمة محمد حسام لطفي ) داليا ليبزيك  (1
 . 5001الدراسات الإسلامية  الأولى  مركز الملك فيصل للبحوث و 

 الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ربى القليوبي ، حقوق الملكية الفكرية ، مكتبة دار  (8
2662. 

رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ ، الحقوق المجاورة لحق المؤلف ، دار الجامعة الجديدة  (2
 .للنشر  الإسكندرية

 للملكية الصناعية دراسة مقارنة  روعةزينة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غير المش (9
 .5007الطبعة الثانية ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، دون مكان النشر  

 .2629دار الشهاب . سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  (7
  سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة التاسعة (2

5021. 
سمير جميل حسين الفتلاوي ، الملكية الصناعية وفقا للقوانين الجزائرية ، ديوان المطبوعات  (6

 .2622الجامعية ، الجزائر ، 
صلاح زين الدين ، المدخل إلى الملكية الفكرية نشأتها و مفهومها و نطاقها و  (20

 ار الثقافة للنشر و التوزيع أهميتها و تكييفها و تنظيمها و حمايتها ، الطبعة الأولى ، د
 .5008عمان 

 تحاليل و وثائق ، الطبعة الأولى الطيب زروتي ، القانون الدولي للملكية الفكرية (22
 .5008مطبعة الكاهنة ، الجزائر ، 
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عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ، الجزء  (25
 .الثامن

جرائم الصحافة و النشر ، الاسكندرية  : التعبيرية  عبد الحميد الشواربي ، الجرائم (21
 .5008منشأة المعارف ، 

عبد الله أوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية  الجزء الأول في التحري و  (28
 .2662التحقيق ،مطبعة الكاهنة ،الجزائر ، 

وعات عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري الجزء الأول ، ديوان المطب (22
 .2662الجامعية ، الجزائر ، طبعة 

 . 5008-5001فاضلي إدريس ، المدخل للملكية الفكرية ، سلسلة القانون  (29
محمد حسام لطفي ، الشروط الجوهرية لحماية حق المؤلف ، مجلة الموسوعة  (27

 .، دار الهلال للخدمات الإعلامية 5001لسنة  1القضائية  عدد 
 وسائل حمايته، الجامعة الأردنية حق المؤلف و نواف كنعان ،النماذج المعاصرة ل (22

 .5000،  91عمان   الطبعة 

 :المداخلات  -ثانيا 

، الإطار القانوني الدولي لحماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة ، ندوة  د بسام التلهوني (2
( الويبو)نظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية  الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية

 . 5002أفريل  20و 6وغرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة،  وزارة الإعلام بالتعاون مع
من اتفاقية باريس إلى : د حسام الدين الصغير ، الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية  (5

اتفاقية تريبس ، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية لفائدة الدبلوماسيين 
 . 5007جانفي  12إلى  56يين  القاهرة ، المصر 

 :الرسائل العلمية  -ثالثا 

آيت شعلال لياس ، حماية حقوق الملكية الصناعية من جريمة التقليد، أطروحة ماجستير    (2
 .5029جامعة مولود معمري تيزي وزو ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، 
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 شريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه الملكية الفكرية في التبن دريس حليمة ، حماية حقوق  (5
 5028-5021جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، كلية الحقوق ، السنة الجامعية 

 ليد و القرصنة ، أطروحة ماجستير زاوني نادية ، الاعتداء على حق الملكية الفكرية ، التق (1
 5001كلية الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، 

حسونة عبد الغني ، ضمانات حماية الملكية الفكرية في التشريع الجزائري ، أطروحة  (8
 . 5002-5007ماجستير  جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 :النصوص القانونية  –رابعا 

  5002فيفري  52الإدارية مؤرخ في يتضمن قانون الإجراءات المدنية و  06-02قانون  (2
 .5002أفريل  51مؤرخة في  52الجريدة الرسمية عدد 

يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  2699فيفري  52مؤرخ في  82-99أمر  (5
المتعلقة بحماية الملكية  2221مارس سنة  50الشعبية إلى إتفاقية باريس المؤرخة في 

 . 2699فيفري  52، مؤرخة في 29الجريدة الرسمية عدد  الصناعية،
المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات  2699مارس  01المؤرخ في  28-99أمر  (1

 . 2699مارس  02، مؤرخة في  26الاختراع ، الجريدة الرسمية رقم 
المتعلق بالإجراءات الجزائية ، المعدل و  2699جوان  02المؤرخ في  222-99أمر  (8

 .2699وان ج 20، المؤرخة في  82المتمم ، الجريدة الرسمية عدد 
، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و  2699جوان  02المؤرخ في  229-99أمر  (2

 .2699جوان  22، المؤرخة في  86المتمم ، الجريدة الرسمية عدد 
،  الجريدة الرسمية  2671أفريل  01المتعلق بحق المؤلف الصادر بتاريخ  71/28الأمر  (9

 . 2671أفريل  20، مؤرخة في  56عدد 
حول حق المؤلف  2625المتعلق بانضمام الجزائر للاتفاقية العالمية لسنة  71/59 الأمر (7

، الجريدة  2671جوان  02الصادر بتاريخ  2672يوليو سنة  58المراجعة بباريس في 
 . 2671جويلية  01، المؤرخة في   21الرسمية عدد 

لصادر بتاريخ ا( م.ح.و.م)المتضمن إحداث المكتب الوطني لحق المؤلف  71/89الأمر  (2
 .2671سبتمبر  22، المؤرخة في  71، الجريدة الرسمية عدد  2671جويلية  52
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المتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد  2671نوفمبر  52المؤرخ في  95-71أمر  (6
 . 2671نوفمبر  57مؤرخة في  62الصناعي و الملكية الصناعية ، الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن المصادقة على اتفاقية باريس  2672نفي جا 06مؤرخ في  05-72أمر  (20
 28والمعدلة ببروكسل في  2221مارس سنة  50لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 

 2652نوفمبر سنة  9ولاهاي في  2622يونيو سنة  5وواشنطن في  2600ديسمبر سنة 
 28ي واستكهولم ف 2622أكتوبر سنة  12ولشبونة في  2618يونيو سنة  5ولندن في 
 .2672فيفري  08، مؤرخة في  20، الجريدة الرسمية عدد 2697يوليو سنة 

المتعلق بتسميات المنشأ ، الجريدة  2679يوليو 29المؤرخ في  92-79الأمر رقم  (22
 . 2671جويلية  51، المؤرخة في  26الرسمية عدد 

 09المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ  67/20الأمر  (25
 .2667مارس  25، المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية عدد  2667مارس 

يوليو  26المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ  01/02الأمر  (21
  . 5001جويلية  51، المؤرخة في  88، الجريدة الرسمية عدد  5001

يدة الرسمية و المتعلق بالعلامات ، الجر  5001جويلية  26مؤرخ في  09-01أمر  (28
 .5001جويلية  51، بتاريخ  88عدد 

المتعلق ببراءات الاختراع ، الجريدة  5001جويلية  26مؤرخ في  07-01أمر  (22
 .5001جويلية  51بتاريخ   88الرسمية عدد 

المتعلق ببراءات الاختراع ، الجريدة  5001جويلية  26مؤرخ في  02-01أمر  (29
 .5001جويلية  51، بتاريخ  88الرسمية عدد 

المتضمن التصديق على معاهدة المنظمة العالمية  21/251المرسوم الرئاسي  (27
ديسمبر سنة  50بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف بتاريخ ( الويبو)للملكية الفكرية 

 55، المؤرخة في  57، الجريدة الرسمية عدد  5021ابريل  01الصادر بتاريخ  2669
 .5021ماي 

المتضمن إنشاء ديوان  2691جويلية  20ؤرخ في الم 582-91المرسوم رقم  (22
 . 2691جويلية  26، مؤرخة في  86وطني للملكية الصناعية ، الجريدة الرسمية رقم 
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المتضمن تبديل تسمية المكتب  2671نوفمبر  52المؤرخ في  222-71المرسوم  (26
  62قم الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري ، الجريدة الرسمية ر 

 . 2671نوفمبر  57مؤرخة في 
المتضمن نقل الوصاية  2629سبتمبر  10المؤرخ في  582-29المرسوم رقم  (50

  80ناعية ، الجريدة الرسمية رقم على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الص
 . 2629أكتوبر  02مؤرخة في 

إلى المركز الوطني الذي يحول  2629سبتمبر  10المؤرخ في  586-29المرسوم  (52
للسجل التجاري ، الهياكل و الوسائل و الأملاك و الأعمال و المستخدمين الذين كان 
يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية ، فيما يخص 

  80صلية ، الجريدة الرسمية رقم علامات الطراز ، و الرسوم ، و النماذج و التسميات الأ
 . 2629أكتوبر  02المؤرخة في 

المتضمن نقل الوصاية على  2627نوفمبر  58المؤرخ في  529-27المرسوم رقم  (55
  20ناعية ، الجريدة الرسمية رقم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الص

 . 2627ديسمبر  06المؤرخة في 
ء المعهد الوطني المتضمن إنشا 2662فبراير  52المؤرخ في  92-62المرسوم رقم  (51

المؤرخة ،   22الجزائري للملكية الصناعية و يحدد قانونه الأساسي ، الجريدة الرسمية رقم 
 . 2662مارس  02في 

يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق  62/199المرسوم التنفيذي  (58
  27د عد، الجريدة الرسمية  2662نوفمبر  52ة الصادر بتاريخ المؤلف والحقوق المجاور 

 . 2662نوفمبر  55المؤرخة في 

يتضمن تشكيلة هيئة المصالحة المكلفة بالنظر في  02/129المرسوم التنفيذي رقم  (52
منازعات استعمال المصنفات و الأداءات التي يديرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف 

الرسمية  ، الجريدة 5002سبتمبر  20الصادر بتاريخ  والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
 .5002سبتمبر  22، المؤرخة في  95عدد 
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القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق  المتضمن  02/129المرسوم التنفيذي  (59
الجريدة   5002سبتمبر  52المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره الصادر بتاريخ 

 .5002سبتمبر  52،المؤرخة في  92الرسمية عدد 
المتضمن تعيين أعضاء مجلس  5001جويلية  09قرار وزارة الصناعة المؤرخ في  (57

 21مؤرخة في  82إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، الجريدة الرسمية رقم 
 . 5001أوت 

الذي يحدد القائمة الاسمية  5009نوفمبر  07قرار وزارة الصناعة المؤرخ في  (52
د الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، الجريدة الرسمية عدد لأعضاء مجلس إدارة المعه

 . 5007فبراير  52، مؤرخة في  28
يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  5007فبراير  08قرار وزارة الثقافة المؤرخ في  (56

المؤرخة في  51الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، الجريدة الرسمية عدد 
 .5007أفريل  22

الذي يحدد  5006ماي  25قرار وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار المؤرخ في  (10
  17صناعية، الجريدة الرسمية عدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية ال

 . 5006جوان  58المؤرخة في 
قرار وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار المؤرخ  (12

المتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري  5020يلية  جو  28في 
 . 5020أكتوبر  21، المؤرخة في  26للملكية الصناعية ، الجريدة الرسمية عدد 

قرار وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار المؤرخ  (15
 الصناعية  لوطني الجزائري للملكيةالمتضمن إنشاء فروع المعهد ا 5022فبراير  05في 

 . 5022أفريل  50، المؤرخة في  58الجريدة الرسمية عدد 

التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف  قرار وزارة الثقافة الذي يحدد  (11
  5021فبراير  22ه الصادر بتاريخ والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية و مندوبيات

 .5021سبتمبر  56، المؤرخة في  82الجريدة الرسمية عدد 
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الذي  5022مارس  02القرار الصادر عن وزارة الصناعة و المناجم المؤرخ في  (18
 وطني الجزائري للملكية الصناعية يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد ال

  . 5022ماي  50، مؤرخة في  59الجريدة الرسمية عدد 
 :المواقع الالكترونية  - خامسا

 http://www.wipo.int موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
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 الفهرس
 الصفحة  العنوان

 ....................................................................................................مقدمة 

تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الصناعية و دور : الفصل الأول 
 ...................................................................................... القضاء في ذلك

 ............................أحكام الحماية القانونية للملكية الصناعية : المبحث الأول 

الحماية القانونية للملكية الصناعية على مستوى الاتفاقيات : المطلب الأول 
 ...................................................................................................الدولية 

 ......................... الحماية القانونية المقررة على المستوى الدولي: الفرع الأول 

 ..........................................................................................اتفاقية باريس 

 ............................................................................. نشأة اتفاقية باريس( أ 

 ........................................................................مبادئ اتفاقية باريس ( ب 

 ...............................................................................مبدأ المعاملة الوطنية 

 ....................................................................................مبدأ حق الأولوية 

 .................................................................................الأحكام العامة ( ج 

 ...............................................................................براءات الاختراع (  2

  .........................................................................................العلامات (  5
  ................................................................الصناعيةالرسوم و النماذج (  1
 ...............................................................................الأسماء التجارية (  8

 ................................................................................بيانات المصدر (  2

 ....................................................................المنافسة غير المشروعة (  9

 ......................................................الهيئات التي أنشأتها اتفاقية باريس ( د 

 ....(التشريع الجزائري )  الحماية المقررة على المستوى الوطني: المطلب الثاني

 ..................................................................التطور التاريخي : الفرع الأول 

 ..............................أحكام الحماية التي قررها المشرع الجزائري: الفرع الثاني 

 ............................النصوص القانونية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية (  2

1 
 
5 
7 
 
8 
8 
8 
8 
9 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
15 
15 
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 ........................................................المتعلق بالعلامات  01/09الأمر ( أ 

 ............................................المتعلق ببراءات الاختراع  01/07الأمر ( ب 

 ..........المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة  01/02الأمر ( ج 

 ........الأجهزة الإدارية التي أنشأها المشرع لحماية حقوق الملكية الصناعية(  5

 ..................................................المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 

 ......................نظيم الإداري للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الت( أ 

 .....................................................................................المدير العام (  2

 .........................مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (  5

  .........نشاط المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية في مجال حمايتها( ب 
دور القضاء في تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحماية :المبحث الثاني

 ....................................................................................الملكية الصناعية 

 ...........................الدعوى العمومية لحماية الملكية الصناعية : لأولالمطلب ا
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